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شكروتقدیر

ا ینبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانه،ه الحمد والشكر كمللّ 

عزّ وجل، شكرا وحمدا، لعونه وفضله.لهونسجد 

، دحماني عبد السلامالجزیل لأستاذنا بالشكر جمیل والفضل، فإننا نتوجهعرفانا بالو 

على هذا العمل المتواضع،على الإشراف 

ضعه الكبیر،اوالنصائح الغالیة، وعلى تو ثم على التوجیهات القیّمة 

فله منا كل التقدیر والإمتنان.

كما نتقدم بالشكر والعرفان إلى الأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة على تكرمهم

و قبولهم مناقشة هذه المذكرة و تقییمها.

و أخیرا نشكر كل من ذكرهم القلب ولم یذكرهم القلم،

هذا البحث.على مساعدتنا في إتمام 
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مقدمة 

تســتوجب السیاســة الجنائیــة فــي كــل مكــان وزمــان تجــریم بعــض الافعــال الضــارة بمصــلحة المجتمــع 

. فــالمجتمع عـانى و مــازال یعـاني مــن ویـلات انتهاكــات صـارخة فــي 1اومصـلحة الفــرد، ووضـع عقوبــات لهـ

القیم الانسانیة.

وكنتیجـــــــة لهـــــــذه الإنتهاكـــــــات بحـــــــث المجتمـــــــع الـــــــدولي لإیجـــــــاد آلیـــــــات وأجهـــــــزة قضـــــــائیة دولیـــــــة 

ــــر المســــؤول ــــي الجــــرائم، وتحقیــــق العدالــــةالجزائیــــة الدولیــــة یةلتقری ك����ان ها لا إخــــتلاف فیــــه أنــــمــــو لمرتكب

ـــــدور الحســـــمللفق�����ھولازال ـــــدولي وتطـــــور ال ـــــانون ال ـــــروز الق ـــــي ب ـــــثف ـــــدأت فكـــــرة إقامـــــت قضـــــاء ه، حی إبت

جنـــــائي دولـــــي كمطلـــــب نـــــادى بـــــه كبـــــار الفقهـــــاء، یتقـــــدمهم الســـــید "غوســـــتاف مونیـــــه" الـــــذي كـــــان یشـــــغل 

منصـــــــب رئـــــــیس اللجنـــــــة الدولیـــــــة لإغاثـــــــة المصـــــــابین لحمایـــــــة الإنتهاكـــــــات التـــــــي تتعـــــــرض لهـــــــا إتفاقیـــــــة 

، 1872ة فـــــي ء محكمـــــة جنائیـــــة دولیـــــبفكـــــرة التأســـــیس لقضـــــاء جنـــــائي دولـــــي عبـــــر إنشـــــا1864جنیــــف 

.2الإقتراح كان مصیره التجاهلولكن هذا

ـــــه  ـــــرن إلا أن ـــــة الق ـــــدولي، فتأسســـــت 19مـــــع نهای ـــــائي ال ـــــانون الجن ـــــدان الق ـــــي می إزدهـــــر العمـــــل الفقهـــــي ف

"saldanaبعــــــــد الحــــــــرب العالمیــــــــة الأولــــــــى الجمعیــــــــة الدولیــــــــة للقــــــــانون الجنــــــــائي علــــــــى یــــــــد الفقهــــــــاء "

donnedieu" و"pellaو" de vaber"، إنشـــاء نظـــام جنـــائي دولـــي. كان���ت تھ���دف إل���ىوالت���ي

ـــــــــك إلـــــــــى لجنـــــــــة تتكـــــــــون مـــــــــن خمســـــــــة أعضـــــــــاء  إمتـــــــــد عملهـــــــــا بـــــــــین ســـــــــنتي وأســـــــــندت صـــــــــیاغت ذال

1929/1935.3

، في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم الحق في المحاكمة العادلة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراهمرزوق محمد، -1

1.، ص2015/2016تلمسان، السیاسي،جامعة أبي بكر بلقاید، 

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، سیر المحاكمة الجنائیة الدولیة على ضوء تجربة المحاكم الجنائیة الدولیةسالم حوة، -2

، 2013/2014ج لخضر، باتنة، اة، جامعة الحیسلعام، كلیة الحقوق والعلوم السیافي العلوم القانونیة، تخصص القانون ا

8ص.

.8حوة، نفس المرجع، صسالم -3
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ــــى إیجــــاد نظــــام قــــانوني دولــــي ــــى الحاجــــة إل محاكمــــة مجرمــــي لأكــــدت جــــرائم الحــــرب العلمیــــة الأول

، فأقـــــدم الحلفـــــاء علـــــى إنشـــــاء لجنـــــة تحقیـــــق عهـــــد إلیهـــــا معاهـــــدت الســـــلام، وهـــــو مـــــا جائـــــت بـــــه الحـــــرب

مهمــــــة مباشــــــرة تحقیــــــق موضــــــوعه مخالفــــــات القــــــانون الــــــدولي، بنــــــاءًا علــــــى تقریــــــر اللّجنــــــة النهــــــائي تــــــم 

المســـــــؤولیة الجنائیـــــــة للإمبراطــــــور الألمـــــــاني "غلیـــــــوم الثـــــــاني"، فأنشــــــئت محكمـــــــة تضـــــــم خمســـــــة تحمیــــــل 

ــــتم قضــــاة للقیــــام بمتابعتــــه جنائ ــــى انــــدا تســــلیم الإمبراطــــور ولالمحاكمــــة لــــرفض هیــــا، ولكــــن لــــم ت ســــتنادًا إل

.1الهولنديالجنائيالقانونبموجبالإمبراطورعلىجنائیةمسئولیةأيتقعلاأنه 

وكنتیجــــة لجـــــرائم الحـــــرب العالمیـــــة الثانیــــة، تـــــم إنشـــــاء محـــــاكم دولیــــة خاصـــــة (المحكمـــــة العســـــكریة 

الحــــــرب، تحقیقــــــا للعدالــــــة الجنائیــــــةتلــــــكمعاقبــــــة مجرمــــــيلنورمبــــــورغ، والمحكمــــــة العســــــكریة لطوكیــــــو)، ل

ــــدة فــــي حــــق الإنســــانیة،  ــــى ضــــوء إنتهاكــــات جدی ــــي أعقــــاب التســــعینیات إســــتفاق المجتمــــع الــــدولي عل وف

ــــــة الأمــــــم ــــــذي لهیئــــــة الأمــــــم المتحــــــدة(مجلس و إشــــــتدت معهــــــا رغب ــــــة، فقــــــام الجهــــــاز التنفی تطبیــــــق العدال

ــــــةســــــلافیا ســــــابقا ومحغو الأمــــــن) بإنشــــــاء محكمــــــة ی كنتیجــــــة لنضــــــال،كمــــــة روانــــــدا، وهــــــي محــــــاكم مؤقت

ـــــة مـــــن نشـــــ ـــــى الحاجـــــة الماســـــة لإقامـــــة جهـــــاز أجیـــــال متعاقب طاء حقـــــوق الإنســـــان فـــــي العـــــالم، ونظـــــرا إل

قضــــــائي دولــــــي دائــــــم لملاحقــــــة مرتكبــــــي أشــــــد الجــــــرائم خطــــــورة، ومنتهكــــــي القــــــانون الــــــدولي الإنســــــاني، 

جنائیــــــة الدولیـــــــة الدائمــــــة، تمــــــارس عملهــــــا وفقـــــــا وتقریــــــرا لمســــــؤولیتهم الجنائیــــــة، تـــــــم إنشــــــاء المحكمــــــة ال

.20022الذي دخل حیز النفاذ في سنة 1998لسنة لنضامها الأساسي

ولكــــــــن البحــــــــث عــــــــن العدالــــــــة الجنائیــــــــة الدولیــــــــة لا یرتكــــــــز فقــــــــط فــــــــي إیجــــــــاد الآلیــــــــات والأجهــــــــزة 

القواعـــــــــد القضـــــــــائیة الدولیـــــــــة لتقریـــــــــر المســـــــــؤولیة الجنائیـــــــــة الدولیـــــــــة، بـــــــــل یجـــــــــب ان توصـــــــــف أیضـــــــــا

وذلـــــك المطلـــــوبین للعدالـــــة الجزائیـــــة لمتابعـــــة ضـــــوعیة و الإجرائیـــــة التـــــي تقـــــوم علـــــى أساســـــها الـــــدعوةو الم

9، ص.المرجع السابق، سیر المحاكمة الجنائیة الدولیة على ضوء تجربة المحاكم الجنائیة الدولیةسالم حوة، -1

, Giuffré, La justice pénale internationale, entre passé et avenirMario Chiavario-2

Editor, Milano, 2003, p.81
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بضــــــمان إســــــتفادة الفــــــرد وإن كــــــان مجرمــــــا مــــــن محاكمــــــة تتصــــــف بالعدالــــــة، وهــــــو مــــــا یســــــتتبع القاعــــــدة 

.1نهائية إلى غایة إثبات العكس بحكم قطعيءعروفة أن الأصل في الإنسان البراالجنائیة الم

ــــــذا فــــــإ ــــــة یقتضــــــي لان بنــــــاء صــــــرح ل ــــــوق الإنســــــان، والتفكیــــــر فــــــي حمایتهــــــا، واجــــــب الاعدال هتمــــــام بحق

.2وتوفیر الضمانات الكافیة عند محاكمته في شقها الموضوعي والإجرائي

هتمـــــــام بضـــــــمانات المـــــــتهم لـــــــم تكـــــــن ولیـــــــدة هـــــــذا العصـــــــر بـــــــل تمتـــــــد وتجـــــــدر الإشـــــــارة إلـــــــى أن الا

هتمـــــت كثیـــــرا بكرامـــــة الإنســـــان وحقوقـــــه، ومـــــن اور الماضـــــیة، فالشـــــریعة الإســـــلامیة أصـــــولها إلـــــى العصـــــ

ـــــة، و قـــــد أقـــــرت هـــــذه الحقـــــوق، حـــــق الإنســـــان  ـــــدأ الشـــــرعیة فـــــي المحاكمـــــة العادل الشـــــریعة الإســـــلامیة مب

ــــارك و تعــــالى  ــــه تب ــــي قول ــــدي لنفســــه ومــــن ضــــلّ فإنّمــــا یضّــــل علیهــــا «العقابیــــة ف ــــدى فإنّمــــا یهت مــــن اهت

.3»بین حتى نبعث رسولاا معذّ وما كنّ وزر أخرى ولا تزر وازرة 

وهـــــــو مـــــــا جســـــــده الإعـــــــلان العـــــــالمي لحقـــــــوق الإنســـــــان فـــــــي دباجتـــــــه " لمـــــــا كـــــــان الإعتـــــــراف بالكرامـــــــة 

المتأصـــــــلة فـــــــي جمیـــــــع أعضـــــــاء الأســـــــرة البشـــــــریة وبحقـــــــوقهم المتســـــــاویة والثابتـــــــة هـــــــو أســـــــاس الحریـــــــة 

وعلیــــه یســــتوجب معاملــــة میثــــاق الأمــــم المتحــــدةوالعدالــــة والســــلام فــــي العــــالم "، وهــــو مــــا جــــاء بــــه أیضــــا

ــــــد ــــــراالمــــــتهم فــــــي جمیــــــع مراحــــــل ال ة بغــــــض النظــــــر عــــــن نــــــوع ءعوى الجزائیــــــة علــــــى أســــــاس صــــــفة الب

ـــــاء مرحلـــــة المحاكمـــــة،ةة ضـــــمانات المحاكمـــــة العادلـــــة، خاصـــــجریمتـــــه، مـــــع كفالـــــ ـــــة أثن باعتبارهـــــا مرحل

، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، ضمانات المحاكمة العادلة في المحاكم الجنائیة الدولیةآیة عبد المالك نادیة، -1

3.، ص2014تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ملود معمري، تیزي وزو، 

المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان و 7/1المادة من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، و 14/2تنص المواد و

من الإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، والمادة 6/2من الإتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، والمادة 8/2الشعوب، المدة

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على حق إفتراض البراءة.11/1

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیغوسلافیا سابقا، 21/3دة وتم إدراج مبدأ إفتراض البراءة في الما

.لمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةمن النظام الأساسي ل22/1النظام الأساسي لمحكمة روندا، والمادة 20/3والمادة 

1.مرزوق محمد، المرجع السابق، ص-2

.15سورة الإسراء، الآیة، -3
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هــــا یحــــدد مــــا إذا كــــان المــــتهم بــــريء مصــــیریة وحاســــمة بالنســــبة للمــــتهم و خطیــــرة أیضــــا، لأنــــه علــــى إثر 

.1او مدان

ـــــــى ســـــــلامة النظـــــــام  ولمـــــــا كـــــــان إحتـــــــرام حقـــــــوق وضـــــــمانات المـــــــتهم أثنـــــــاء المحاكمـــــــة، برهـــــــان عل

لــــــم ظمـــــدى الالقضـــــائي الجنـــــائي، ودلیـــــل علـــــى مســـــتوى إحتـــــرام حقـــــوق الإنســـــان، فالمســـــاس بهـــــا یبـــــین 

ــــه أمــــام الق ــــائي اوحیــــف هــــذا النظــــام. فــــالمرئ عنــــد مثول متهمــــا بإرتكــــاب فعــــل الجریمــــة یواجــــه ضــــي الجن

ــــا ــــة الجهــــة القضــــائیة، ف ــــتهم بلآلی ــــه لمــــا ی ــــذي یعامــــل ب ــــى مــــدى احتــــرام انمط ال ــــل عل رتكــــاب الجریمــــة دلی

ـــــى  ـــــة لا تتوقـــــف عل ـــــة، بحكـــــم أن العدال ـــــة الجنائی ـــــوق الإنســـــان، ومـــــدى تكریســـــها للعدال ـــــرة لحق هـــــذه الأخی

م.هالعقاب بل یتعدّ الأمر إلى إحترام حقوق المت

ـــــد یوالجـــــدیر بالملاحظـــــة هـــــو أن الجـــــذور التار  ـــــدولي تمت ـــــي عرفهـــــا المجتمـــــع ال ـــــة للمحاكمـــــات الت خی

.2إلى العصور القدیمة

رتئینــــــا أن نرصــــــد محاكمــــــات الحــــــرب العالمیــــــة الثانیــــــة (المحــــــاكم العســــــكریة ااســــــتنا ر ولكــــــن فــــــي د

نــــــدا)، وصــــــولا إلــــــى اا ســــــابقا ورو غســــــلافیو نورمبــــــورغ و طوكیــــــو)، والمحــــــاكم الجنائیــــــة الدولیــــــة المؤقتــــــة (ی

المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة.

علـــــى ضـــــوء مـــــا ســـــبق والمســـــاعي الدولیـــــة مـــــن أجـــــل تحقیـــــق العدالـــــة الجنائیـــــة، مـــــن خـــــلال إنشـــــاء 

محـــــاكم جنائیـــــة، ومحاولـــــة التوفیـــــق بـــــین شـــــغف المجتمـــــع الـــــدولي لمعاقبـــــة المجـــــرمین وحـــــق المـــــتهم فـــــي 

جهة أخرى، تظهر أهمیة الموضوع من خلال:الحفاظ على حریته وكرامته من 

_ أن تكـــــریس ضـــــمانات المحاكمـــــة العادلـــــة یبـــــرز مـــــدى مصـــــداقیة القضـــــاء الجنـــــائي الـــــدولي، ومـــــدى 

تحقیقه للعدالة.

مذكرة لنیل شهادة ضمانات المتهم في مرحلة المحكمة،(على ضوء قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري)،مبروك لیندة، -1

2.، ص2007یوسف بن خدة، الجزائر، الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة

قاضیا عهد إلیها محاكمة 28قامت ألمانیا، النمسا، سویسرا، بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة تتكون من 1447في -2

لمدینة " احتلالهبعدوالأفرادااللهحقوقضدوجرائمزوراوالحلفوالاغتصابالقتلجرائمباقترافالدوق "بیتر دو هاغنباخ" 

8.سالم حوة، المرجع السابق، ص-.لقبهمنحرمانهبجانببالإعدامعلیهوحكمتالدوقالمحكمةأدانت،"بریزاك
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_ أن الأمــــر لا یقتصـــــر علـــــى العقـــــاب، بـــــل یشـــــمل حمایــــة الحـــــق فـــــي المحاكمـــــة العادلـــــة والمنصـــــفة، 

للمتهم، أثناء محاكمته.ذلك بتوفیر جملة من الضمانات الازمة 

_ المحاكمـــــــة العادلـــــــة معیـــــــار یهـــــــدف إلـــــــى حمایـــــــة الأشـــــــخاص مـــــــن التعســـــــف، فـــــــي حرمـــــــانهم مـــــــن 

حریتهم بصورة غیر قانونیة.

وضوع إلى:مكما تعود أسباب دراستنا لهذا ال

مــــــع كــــــل إنســـــان، فالمحاكمــــــة العادلــــــة ســـــبب یثیــــــر الإنتبــــــاه، فكـــــان دافعــــــا قویــــــاتلـــــد_ ملكـــــة العــــــدل

للبحث.

كمة العادلة. ا_ الرغبة لدراسة الضمانات التي توفرها المحاكم الجنائیة الدولیة، لبلوغ المح

ــــه خصوصــــیة، كونــــه بحــــث عــــن حقــــوق مقدســــة _ أن البحــــث فــــي مثــــل هــــذا النــــوع مــــن المواضــــیع ل

ــــق ردع اعتــــداء الســــلطة القضــــا ــــي تحق ــــة وكرامــــة الإنســــان، و كشــــف عــــن الضــــمانات الت ئیة تــــرتبط بآدمی

.-متهم –على حقوق الإنسان، كونه موطن ضعف 

ــــــــة  وعلیــــــــه تتأكــــــــد معــــــــالم موضــــــــوعنا، التــــــــي ترتكــــــــز دراســــــــته حــــــــول ضــــــــمانات المــــــــتهم فــــــــي مرحل

المحاكمــــة، فــــي ظــــل تطــــور المحــــاكم الجنائیــــة الدولیــــة، وبحــــث عــــن المحكمــــة المناســــبة لتحقیــــق العدالــــة 

محــــــــور أساســــــــا حــــــــول ضــــــــمانات المــــــــتهم أثنــــــــاءالجنائیــــــــة، وتتضــــــــح معهــــــــا إشــــــــكالیة بحثنــــــــا، التــــــــي تت

لمحاكم الجنائیة الدولیة.لالأساسیةنظمةالأالمحاكمة، في 

ولما أن متطلبات المنهجیة تفرض علینا طرح إشكالیة للموضوع جاءت على النحو الآتي:

ــــى أي مــــدى یمكــــن القــــول بفعالیــــة الضــــمانات المكفولــــة للمــــتهم ضــــمن تحــــولات المحــــاكم  إل

؟ائیة الدولیةالجن

موضوع بحثنا من خلال توظیف:ناوقد عالج

_ المنهج الوصفي: لوصف تشكیل المحاكم و هیكلها وآلیة عملها.

ــــث تضــــمین  ــــة، مــــن حی ــــین الأنظمــــة الأساســــیة للمحــــاكم الجنائیــــة الدولی ــــارن: للمقارنــــة ب _ المــــنهج المق

ضمانات في مرحلة المحاكمة للمتهم.



الفصل الأول:

ضمانات الموضوعیة المقررة للمتهم أثناء مرحلة المحاكمةال
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تتعلـــــق الضـــــمانات الموضـــــوعیة أثنـــــاء مرحلـــــة المحاكمـــــة بالســـــلطة القضـــــائیة، وأكثـــــر مـــــا یهـــــم الأفـــــراد 

فـــــــي أي مجتمـــــــع أن تصـــــــان حقـــــــوقهم قانونـــــــا وأن یكـــــــون القضـــــــاء عـــــــادلا، وقـــــــادرا علـــــــى حمایـــــــة هـــــــذه 

الحقــــــوق، فــــــالفرد یلــــــتمس القــــــوة مــــــن خــــــلال قــــــدرة القضــــــاء علــــــى ایجــــــاد الطمأنینــــــة فــــــي نفســــــه وإشــــــعاره 

ـــــذي 1الكافیـــــة لحقوقـــــه،بالحمایـــــة  خاصـــــتا إذا كـــــان الفـــــرد محـــــل اتهـــــام فـــــي القضـــــاء الجنـــــائي الـــــدولي، ال

یتــــرجم فــــي المحـــــاكم العســــكریة الدولیــــة والقضـــــاء الجنــــائي الــــدولي المؤقـــــت، والمحكمــــة الجنائیــــة الدولیـــــة 

الدائمة.

ــــد هــــدفت هــــذه الدّراســــة إلــــى التّعــــرف وبعمــــق علــــى ضــــمانات الموضــــوعیة للمــــتّهم فــــي ا لمحــــاكم وق

الجنائیّـــــــة الدّولیـــــــة وبالـــــــذات أثنـــــــاء مرحلـــــــة المحاكمـــــــة، وذلـــــــك مـــــــن جمیـــــــع جوانبهـــــــا، ابتـــــــداء مـــــــن مبـــــــدأ 

مشــــــروعیة المحــــــاكم الجنائیــــــة الدولیــــــة (المبحــــــث الأول). ثــــــم نتطــــــرق لدراســــــة مبــــــدأ اســــــتقلالیة القضــــــاء 

الجنائي الدولي ( المبحث الثاني ).

28.مبروك لیندة، السابق، ص-1
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لـــــم یكـــــن ظهـــــور المحـــــاكم الجنائیـــــة الدولیـــــة إلـــــى الوجـــــود بطریقـــــة موحـــــدة، فلكـــــل محكمـــــة أســـــلوب 

1.، في زمان معین وفي ظروف خاصة ومحاطة بفترة إنشاء كل محكمةالنشأة خاص بها

والمتفّــــــق علیــــــه كــــــذلك أن مــــــن ضــــــمانات المحاكمــــــة العادلــــــة أن تكــــــون الوقــــــائع التــــــي تنظــــــر إلیهــــــا 

.2المحكمة تشكل جرائم وعقوبات محددة في قانون سابق لارتكابها

انطلاقــــا ممّــــا ســــبق ســــنحاول دراســــة مبــــدأ مشــــروعیة المحــــاكم الجنائیــــة فــــي مطلبــــین هــــامین علـــــى 

ـــــــب الأول ـــــــة یتنـــــــاول نالشـــــــكل التـــــــالي المطل الدولیـــــــة، وخصّصـــــــنا شـــــــأة واختصاصـــــــات المحـــــــاكم الجنائی

.مبدأ مشروعیة الجرائم والعقوبات في المحاكم الجنائیة الدولیةلالمطلب الثاني 

المطلب الأول: نشأة واختصاصات المحاكم الجنائیة الدولیة

الدولیــــــة یســـــــتوجب نائیـــــــةإنّ دراســــــة ضــــــمانات المـــــــتهم أثنــــــاء مرحلـــــــة المحاكمــــــة فـــــــي المحــــــاكم الج

معرفة ظروف نشأة هذه المحاكم، ثم اختصاصات كل محكمة. و علینا عرض

یــــــذهب بعــــــض البــــــاحثین فــــــي القــــــانون الـــــــدولي الجنــــــائي إلــــــى أن أول تطبیقــــــات للقضــــــاء الـــــــدولي 

كمــــا أن فكــــرة إنشــــاء محكمــــة دولیــــة جنائیــــة كانــــت دومــــا ،3الجنــــائي یرجــــع إلــــى التــــاریخ المصــــري القــــدیم

مقترنــــة بحــــدوث نــــزاع مســــلح، وبــــروز العدیــــد مــــن الاتفاقیــــات القــــانون الإنســــاني الــــذي یــــدعو إلــــى احتــــرام 

الفــــرد الإنســــاني، كــــان یعــــرف هــــذا القــــانون آنــــذاك بقــــانون الحــــرب، ویضــــمّ العدیــــد مــــن الاتفاقیــــات منهــــا 

1968.4ن سان بترسبورغ لسنة واعلا1864اتفاقیة جنیف الاولى 

، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، العدالة الجنائیة الدولیة المؤقتة والدائمةبركاني أعمر، -1

16، ص.2015جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، مذكرة لنیل شهادة الدّولیة ودورها في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنسانيالمحكمة الجنائیّة دریدي وفاء، -2

89، ص.2009الماجستیر في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

منشورات الحلبي ، المحاكم الدولیة الجنائیة، القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولیةالقهواجي علي عبد القادر ، -3

169، ص.2001الحقوقیة، بیروت، 

14.دریدي وفاء، المرجع السابق، ص-4

م الجنائیة الدولیة مبدأ مشروعیة المحاك:المبحث الأول
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اســـــــتوجب علینـــــــا التطـــــــرق إلـــــــى ،وانّ الاهتمـــــــام بدراســـــــة ضـــــــمانات المـــــــتهم أثنـــــــاء مرحلـــــــة المحاكمـــــــة

نشـــــأة المحـــــاكم الجنائیـــــة الدولیـــــة (الفـــــرع الأول) ثـــــم نشـــــیر إلـــــى اختصاصـــــات المحـــــاكم الجنائیـــــة الدولیـــــة 

(الفرع الثاني).

دولیةالالفرع الأول: نشأة المحاكم الجنائیة

ــــائي لحمایــــة حقــــوق الإنســــان،  ــــدولي مــــن أهــــم وســــائل القــــانون الــــدولي الجن یعــــد القضــــاء الجنــــائي ال

وكـــــــان الاهتمـــــــام الفعلـــــــي بإیجـــــــاد جهـــــــة قضـــــــائیة دولیـــــــة جنائیـــــــة حـــــــدیث باســـــــتثناء المحـــــــاولات الدولیـــــــة 

.1المتفرقة مند القرن الخامس عشر

ة محــــــاكم الحــــــرب العالمیــــــة الثانیــــــة، القضــــــاء ویشــــــمل القضــــــاء الــــــدولي الجنــــــائي، كــــــل مــــــن مرحلــــــ

الجنائي الدولي المؤقت، وأخیرا المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة.

أولا: محاكم الحرب العالمیة الثانیة:

ـــــة  ـــــة، إذ شـــــهدت إنشـــــاء محـــــاكم جنائی ـــــة بالغـــــة الأهمی ـــــة الثانیـــــة مرحل ـــــة الحـــــرب العالمی تعتبـــــر مرحل

إنشــــــاءالمجتمــــــع الــــــدولي لإقامــــــة قضــــــاء جنــــــائي دولــــــي یتمثــــــل فــــــيشــــــهدهاوهــــــي أول تجربــــــة ،2دولیــــــة

.3نورمبورغ وطوكیوتيمحكم

مـــــــن 5أنشـــــــئت محكمـــــــة نورنبـــــــورغ بموجـــــــب المـــــــادة الأولـــــــى:4المحكمـــــــة العســـــــكریة لنورنمبـــــــورغ–أ 

ــــــدن ــــــة لن ــــــاریخ 6اتفاقی ــــــاء لإعــــــلان موســــــكو 1945-08-08، الموقعــــــة بت وهــــــذا بعــــــد إعــــــلان دول الحلف

189.القهواجي عبد القادر، المرجع السابق، ص-1

، دار الثقافة للنشر والتوزیع،القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیةالدولیةالمخزومي عمر محمود، -2

135.، ص2008، مصر

16.ركاني اعمر، المرجع السابق، صب-3

رمبورغ بانها عسكریة وفقا لنص المادة الأولى والثانیة من نظامها الأساسي.محكمة نو توصف-4

ولى من اتفاقیة لندن.أنظر نص المادة الأ-5

المخزومي عمر محمود، –"إتفاق بین حكومات: الولایات المتحدة الأمریكیة، و إنجلترا، فرنسا، و الإتحاد السوفیاتي". -6

136.المرجع السابق، ص



المحاكمةمرحلةأثناءللمتهمالمقررةالموضوعیةالضماناتبحثالفصل الأول:

10

ــــــذي جــــــاء 19431 ــــــه ، ال ــــــرة تلت ــــــادة الألمــــــان عــــــن جــــــرائمهم، وفــــــي نفــــــس الفت ــــــه ضــــــرورة محاكمــــــة الق فی

ــــــر وجــــــوب محاكمــــــة المجــــــرمین الألمــــــان  ــــــي تقری ــــــم فیهــــــا تبن ــــــي ت ــــــاء الت ــــــدوبي دول الحلف اجتماعــــــات لمن

.2الذي جاء به روبرت جاكسون

ـــــو:–ب  ـــــة العســـــكریة لطوكی ـــــاریخ فـــــي المحكم عـــــن كـــــل 1945أوت 02صـــــدر إعـــــلان بوتســـــدام بت

ــــث توعــــد مــــن الولا ــــا الاتحــــاد الســــوفیاتي حی ــــده لاحق ــــا وكــــذا الصــــین وأیّ ــــات المتحــــدة الأمریكیــــة وبریطانی ی

، وبعـــــد توقیـــــع الیابــــان وثیقـــــة استســـــلامها 3الجمیــــع بإخضـــــاع مجرمـــــي الحــــرب الیابـــــانیین لعدالـــــة صــــارمة

اصـــــــدر القائـــــــد الأعلـــــــى للقـــــــوات المتحالفـــــــة ،وتســـــــلم دول الحلفـــــــاء الســـــــلطة هنـــــــاك02/09/1945فـــــــي 

ــــي ا ــــي ف ــــا ف ــــر" إعلان ــــرال "مــــارك ارث ــــان الجن متعلقــــا بإنشــــاء محكمــــة عســــكریة دولیــــة 19/01/1946لیاب

.4بشرق الاقصى، وكان هذا الإعلان بمثابة نظامها الأساسي

ا محــــل انتقــــاد خاصــــة فــــي مــــدى إنّ الطریقــــة التــــي أنشــــأت مــــن خلالهــــا المحــــاكم العســــكریة جعلتهــــ

محاكمة عادلة للمتهمین بحیث:تحقیق 

ـــــق        - ـــــه وهـــــو تحقی ـــــذي قامـــــت مـــــن أجل ـــــافى مـــــع الهـــــدف الحقیقـــــي ال تســـــمیتها بالمحـــــاكم العســـــكریة یتن

.6، وهي محاكم شكلها قادة سیاسیین، وعسكریین لقوات التحالف5العدالة

القهواجي عبد القادر، المرجع السابق، –"اجتماع وزارات خارجیة الولایات المتحدة الأمریكیة و إنجلترا و روسیا". -1

192.ص

شر و التوزیع، ، دار الثقافة للن، الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیةمحمد شبل بدالردین -2

222.، ص2011عمان، 

239.شبل بدرالدین محمد، المرجع السابق، ص-3

ومنصفة، تحولاات العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة وتطویر الحق في محاكمة عادلةولد یوسف مولود، -4

، 2012مذكرة لنیل شهادة المجستیر، قسم القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ملود معمري، تیزیوزو، 

20.ص

، مذكرة لنیل المحكمة الجنلئیة الدولیة الدائمة مقارنة بالمحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتةعبكل البخیث عبد العزیز، -5

28.، ص2004م القانون العام، كلیة الدراسات القانونیة العلیا، جامعة عمانالعربیة للدراسات العلیا، شهادة الماجستیر، قس

القضاء الدولي الجنائي(دراسة تحلیلیة للمحكمة الدولیة الجنائیة الخاصة مرشد أحمد اسید، الهرمزي أحمد غازي، -6

100.، ص2002العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع، عمان، ، الداربیغوسلافیا مقارنة محاكم نورمبورغ و طوكیو وروندا)
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ا علــــى اســــتند الحلفــــاء إلــــى شــــرعیة المنتصــــر فــــي الحــــرب، القــــادر علــــى فــــرض الشــــروط التــــي یریــــده-

المهــــــزومین، عنــــــد انشــــــاء هــــــذه المحــــــاكم، أمــــــر یثیــــــر الشــــــكوك، فالخصــــــم هــــــو الحكــــــم، فــــــأي نزاهــــــة أو 

.1عدل یمكن الحدیث عند في هذه الحالة

ـــــــر، وهـــــــو مـــــــا یطـــــــرح تســـــــاؤلات حـــــــول نزاهـــــــة - ـــــــرال "مـــــــارك ارث ـــــــذّكر الجن أنشـــــــأ المحكمـــــــة ســـــــابقة ال

.2ومشروعیة المحاكمة

ثانیا: القضاء الجنائي الدولي المؤقت 

ـــــان ذات غـــــرض محـــــدد، وتنتهـــــى  ـــــو اللتـــــان تعتبـــــران محكمت بالإضـــــافة لمحكمتـــــي نورمبـــــورغ وطوكی

ولایتهــــا بانتهــــاء مهمتهــــا، تــــمّ أیضــــا اســــتحداث المحكمــــة الجنائیــــة لیوغســــلافیا ســــابقا والمحكمــــة الجنائیــــة 

.3لرواندا مع فارق في أسلوب النشأة

ـــــى خلفیـــــة الانتهاكـــــات التـــــي مـــــة الجنائیـــــة لیوغســـــلافیا ســـــابقا:المحك-أ  قامـــــت هـــــذه المحكمـــــة عل

.4بـــــالمجتمع الــــدولي إلـــــى التـــــدخل مــــن خـــــلال مجلـــــس الأمـــــناعرفتهــــا دولـــــة یوغســـــلافیا ســــابقا ممـــــا دعـــــ

ـــــذي أصـــــد ـــــم ال ـــــاریخ 3217فـــــي جلســـــته 827ر قـــــراره رق ـــــرار 25/05/1993وهـــــذا بت ـــــمّ اق ـــــه ت ، بموجب

.5كمة الدولیة الجنائیة الخاصة بیوغسلافیا سابقاالنظام الأساسي للمح

ــــــة المؤقتــــــة لروانــــــدا ثــــــاني محكمــــــة المحكمــــــة الجنائیــــــة لروانــــــدا: -ب تعــــــد المحكمــــــة الجنائیــــــة الدولی

، ففــــــي الوقـــــت الــــــذي كانـــــت فیــــــه یوغســـــلافیا الســــــابقة 6جنائیـــــة دولیــــــة، تنشـــــأ بقــــــرار مـــــن مجلــــــس الأمـــــن

.7یا، كانت مثل هذه الجرائم ترتكب كذلك في روانداتنظر في الجرائم المرتكبة في إقلیم یوغسلاف

38.عبكل البخیث عبد العزیز، المرجع السابق، ص-1

100.مرشد أحمد اسید، الهرمزي أحمد غازي، المرجع السابق، ص-2

68.عبكل البخیث عبد العزیز، المرجع السابق، ص-3

249.الدین محمد، المرجع السابق، صشبل بدر -4

یشمل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 25/05/1993الصادر بتاریخ 827قرار مجلس الأمن، رقم -5

S/RES./827)1993الخاصة بیوغسلافیا، وثیقة رقم (

، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیرالشاكري علي یوسف، -6

53.، ص2011

27.ولد یوسف مولود، المرجع السابق، ص-7
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المــــــؤرخ 955انطلاقــــــا مــــــن التجربــــــة الیوغســــــلافیة، أنشــــــأ مجلــــــس الامــــــن عــــــن طریــــــق القــــــرار رقــــــم 

.1المحكمة الجنائیة الدولیة المؤقتة الخاصة برواندا8/11/1994في 

المحــــــاكم العســــــكریة الدولیــــــة، تعتبــــــر نشــــــأة شــــــأةالفقهــــــاء أنــــــه علــــــى غــــــرار أســــــلوب نیــــــرى بعــــــض 

ـــــــة  ـــــــاق، لا یخـــــــدم العدال ـــــــى أســـــــاس الفصـــــــل الســـــــابع مـــــــن المیث ـــــــة عل ـــــــة المؤقت ـــــــة الدولی المحـــــــاكم الجنائی

.2الجنائیة في شيء لأن ذلك یعني تغلیب دواعي حفظ السلم على دواعي القانون والعدالة

بمـــــا تحملـــــه هـــــذه التبعیـــــة مـــــن الآثـــــار كمـــــا أنهـــــا تعتبـــــر مـــــن الأجهـــــزة الفرعیـــــة التابعـــــة لمجلـــــس الأمـــــن،

.3السلبیة على العدالة الجنائیة، لتدخل العوامل السیاسة في المحاكمات

ثالثا: المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة: 

ــــــي  ــــــة، مــــــن الأســــــباب الرئیســــــیة ف ــــــة الثانی ــــــى محــــــاكم  الحــــــرب العالمی ــــــادات الموجهــــــة إل تعــــــد الانتق

، لكـــــن مـــــیلاد هـــــذا النظـــــام، لـــــم یكـــــن 4قضـــــائي جنـــــائي دولـــــي دائـــــمتحریـــــك رغبـــــة عامـــــة لإنشـــــاء جهـــــاز

سهلا نظرا للمواقف السیاسیة المتباینة

أیــــــن بــــــذل المجتمــــــع الــــــدولي جهــــــود كبیــــــرة فــــــي ســــــبیل ایجــــــاد آلیــــــة، یمكــــــن مــــــن خلالهــــــا ملاحقــــــة 

، ولـــــــم تتوقـــــــف 5الأشـــــــخاص عـــــــن الإنتهاكـــــــات الخطیـــــــرة لحقـــــــوق الانســـــــان والقـــــــانون الـــــــدولي الإنســـــــاني

العلمیــــــــة، أم علــــــــى مســــــــتوى المنظمــــــــاتســــــــواء علــــــــى مســــــــتوى 1998-1947بحــــــــاث طیلــــــــة فتــــــــرة الأ

اللجان التابعة لأمم المتحدة، حول ضرورة إنشاء محكمة جنائیة دولیة.

ـــــین  ـــــرة مـــــا ب ـــــة انعقـــــاد المـــــؤتمر الدبلوماســـــي فـــــي رومـــــا فـــــي الفت ـــــى غای ـــــدولي ال 15انتظـــــر المجتمـــــع ال

وكالــــــــة دولیــــــــة 19منظمــــــــة حكومیــــــــة و17دولــــــــة و160، بمشــــــــاركة 1998جویلیــــــــة 17جــــــــوان إلــــــــى 

منظمة حكومیة.238متخصصة و

,DEA, Les tibunaux pénaux internationauxKadija El Bedad, Brigitte Van Rampu-1

Théorie du droit et science juridicier, Université Lille 2, France, 1999, P. 200
98.عبكل البخیث عبد العزیز، المرجع السابق، ص-2

307.القهواجي عبد القادر، المرجع السابق، ص-3

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون والقضاء جرائم الحرب أمام المحاكم الجنائیة الدولیةخلف اللّه صبرینة، -4

181.، ص2006/2007الجنائیین، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون النظام القانوني للمحكمة الجنائیة الدولیة، ناصري عمار-5

10.جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص
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تــــــم اقــــــرار النظــــــام الأساســــــي المنشــــــئ للمحكمــــــة الجنائیــــــة الدولیــــــة، وقــــــد 1998جویلیــــــة 17وفــــــي 

.20021جویلیة 07أصبح ساري النفاذ في 

الفرع الثاني: اختصاصات المحاكم الجنائیة الدولیة

الاختصـــــاص تعـــــد ضـــــمانات هامـــــة لحـــــق المـــــتهم فـــــي المحاكمـــــة، فلـــــه الحـــــق فـــــي المثـــــول إنّ فكـــــرة 

.2أمام هیئة لها ولایة أو سلطة التصدي للدعوى المطروحة علیها

وفقــــــا لمبــــــادئ معتــــــرف بهــــــا فــــــي القــــــانون الــــــدولي لمحــــــاكم الجنائیــــــة الدولیــــــة تعمــــــلوالملاحــــــظ أن ا

ــــي أنظمتهــــا الأساســــیة ــــي نشــــأت بموجبهــــا المحــــاكم ، كمــــا أنّ الاتفا3مكرســــة ف ــــرارات الدولیــــة الت ــــات والق قی

.4الجنائیة الدولیة كانت قد تباینت في تحدید اختصاصات هذه المحاكم

وعلیه، سنتناول موضوع هذا الفرع في ثلاثة نقاط أساسیة على النحو التالي: 

اولا: اختصاصات المحاكم العسكریة الدولیة.

جنائیة الدولیة المؤقتة.ثانیا: اختصاصات المحاكم ال

ثالثا: اختصاصات الحكمة الجنائیة الدولیة الجنائیة.

أولا: اختصاصات المحاكم العسكریة الدولیة

) مــــــــن لائحــــــــة نورنبــــــــورغ أنّهــــــــا 6أشــــــــارت المــــــــادة السادســــــــة ( الإختصــــــــاص الموضــــــــوعي: -أ

مختصة في النظر في:

16.ناصري عمار، المرجع السابق، ص-1

27.ولطیف سلیمة، المرجع السابق، صب-2

124.السابق، صع بركاني اعمر، المرج-3

، مجلة المختار للعلوم الإنسانیة، العدد الخصائص المشتركة للمحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتةالشاكري علي یوسف، -4

، دص.2006الثالث، الصادرة عن جامعة عمر المختار، لیبیا، 
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)6، ونجـــــــد أنّ المـــــــادة السادســـــــة (3، جـــــــرائم ضـــــــد الســـــــلام2، جـــــــرائم الحـــــــرب1الجـــــــرائم ضـــــــد الإنســـــــانیة

) مــــن النظــــام الأساســــي للمحكمـــــة 5المــــذكورة ســــابقا  مــــن لائحـــــة نورومبــــورغ، تقابلهــــا المــــادة الخامســـــة (

.4الجنائیة الدولیة لطوكیو، مع عدم نص هذه الأخیرة على الجرائم ضد الإنسانیة

المحكمـــــة العســـــكریة ، أنّ ئحـــــة نـــــورومبرغنصـــــت المـــــادة السادســـــة مـــــن لاالإختصـــــاص الشخصـــــي –ب 

مختصـــــــة بمحاكمـــــــة ومعاقبـــــــة كبـــــــار مجرمـــــــي الحـــــــرب مـــــــن دول المحـــــــور، وهـــــــذا بصـــــــفتهم الفردیـــــــة أو 

.5بوصفهم أعضاء في منظمات تعمل لحساب دول المحور

ـــــو، فیمـــــا یخـــــص الإختصـــــاص الشخصـــــي حیـــــث أقـــــرت اختصاصـــــها  واختلفـــــت عنهـــــا لائحـــــة طوكی

.6في محاكمة الأشخاص الطبعیین فقط

اقتـــــــرن الإختصـــــــاص الزمـــــــاني للمحـــــــاكم العســـــــكریة الدولیـــــــة، ختصـــــــاص الزمـــــــاني والمكـــــــاني: الإ–ج 

ـــــة الثانیـــــة ولـــــم یـــــتم وضـــــع حـــــدود جغرافیـــــة لنطـــــاق اختصـــــاص  ـــــالجرائم المقترفـــــة غـــــداة الحـــــرب العالمی ب

.7المكاني

ثانیا: اختصاص المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة

ـــــى مـــــن االإختصـــــاص الموضـــــوعي: -أ ـــــة نصـــــت المـــــادة الأول لنظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائی

بیوغسلافیا سابقا على أنّ المحكمة تختص موضوعیا بمحاكمة المسئولین عن: 

نسانیة، التي ترتكب ضد السكان المدنین.        الإد، وغیرها من الأفعال غیر اهي افعال القتل، والإبادة، والإسترقاق، والإبع-1

140.عمر محمود، المرجع السابق، صالمخزومي -

انین و أعراف الحرب، و تشمل على سبیل المثال لا الحصر، أفعال القتل، الأفعال المنوطة على إنتهاكات قو تشمل -2

140.المخزومي عمر محمود، نفس المرجع، ص–والمعاملة السیئة، إبعاد السكان المدنیین وإرغامهم على العمل. 

و تشمل أي تدبیر أو تحضیر أو إثارة أو مباشرة حرب إعتداء، أو حرب مخالفة للمعاهدات الدولیة، أو الإتفاقیات و -3

رة. الضمانات، والمواثیق والتأكیدات الدولیة،، وكذلك المساهمة في خطة عامة، أو مؤامرة یقصد بها إرتكاب الأفعال المذكو 

140.نفس المرجع، ص–

، المرجع السابق، دص.الخصائص المشتركة للمحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتةالشاكري علي یوسف، -4

139.المخزومي عمر محمود، المرجع السابق، ص-5

267.القهواجي عبد القادر، المرجع السابق، ص-6

125.بركاني اعمر، المرجع السابق، ص-7
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انتهاك قوانین وأعراف الحرب.-

.19481انتهاك اتفاقیة المنع والعقاب على جریمة إبادة الجنس البشري لعام -

الجرائم المناهضة للإنسانیة.-

.19492نیف الإنتهاكات الجسیمة لإتفاقیة ج-

ــــــــدا اختصاصــــــــها  ــــــــة لروان ــــــــة الدولی ــــــــى مــــــــن النظــــــــام الأساســــــــي للمحكمــــــــة الجنائی وحــــــــددت المــــــــادة الأول

الموضوعي كما یلي:

الجرائم ضد الإنسانیة.-

) المشـــــتركة مــــن اتفاقیـــــة جنیـــــف 3الانتهاكــــات المنصـــــوص المنصــــوص علیهـــــا فـــــي المــــادة الثالثـــــة (-

.3، والبرتوكول الإضافي الثاني1949لعام 

ات قوانین وأعراف الحرب. انتهاك-

نـــــــص النظـــــــام الأساســـــــي لمحكمـــــــة المؤقتـــــــة لیوغوســـــــلافیا ســـــــابقا، فـــــــي الإختصـــــــاص الشخصـــــــي: -ب

) منــــــــــه علــــــــــى اختصــــــــــاص الشخصــــــــــي للمحكمــــــــــة علــــــــــى محاكمــــــــــة الأشــــــــــخاص 6المــــــــــادة السادســــــــــة (

ــــین ــــدا اختصــــاص المحكمــــة الشخصــــي 4الطبیعی ــــى حــــد ســــواء حــــدد النظــــام الأساســــي لمحكمــــة روان ، وعل

بمحاكمـــــــة الأشـــــــخاص الـــــــذین یشـــــــتبه بتـــــــورطهم فـــــــي الإنتهاكـــــــات الجســـــــیمة للقـــــــانون الـــــــدولي الإنســـــــاني 

.5)5وذلك بموجب المادة الخامسة(

) مـــــن النظـــــام الأساســـــي 7مـــــن خـــــلال نـــــص المـــــادة الســـــابعة (الإختصـــــاص المكـــــاني والزمـــــاني: -ج

ـــــــدولي الإ ـــــــى أن المحكمـــــــة، تخـــــــتص فـــــــي انتهاكـــــــات القـــــــانون ال ـــــــیم لمحكمـــــــة روانـــــــدا عل نســـــــاني فـــــــي إقل

رواندا، والأراضي المجاورة لها.

–على سبیل المثال، قتل أفراد هذه الفئة، فرض تدابیر یقصد بهامنع التوالد، نقل أطفال هذه الفئة قسرا إلى فئة أخرى  -1

52.، المرجع السابق، صالقضاء الجنائي الدوليالشاكري علي یوسف، 

147.، المرجع السابق، صخلف اللّه صبرینة–مثل القتل العمد والتعذیب، التهدیم و سلب الممتلكات، أخذ رهائن.-2

استخدام العنف ضد حیاة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنیة أو العقلیة، العقوبات الجماعیة. وهي على سبیل -3

.302، ص2007، القاهرة، القانون الإنساني الدولي، دار النهضة العربیةبسیوني محمود شریف، –المثال لا الحصر. 

236.المرجع السابق، صمحمد شبل بدرالدین ،-4

68.، ص2007ا، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر المحكمة الجنائیة  الدولیة لروندكوسة فضیل، -5
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ـــــس المـــــادة  ـــــرة مـــــن نف ـــــرة الأخی أمـــــا مـــــا یخـــــص الإختصـــــاص الزمـــــاني للمحكمـــــة، حســـــب نـــــص الفق

ــــــة واحــــــد  ــــــد مــــــن أول مــــــن شــــــهر جــــــانفي، إلــــــى غای ــــــرة المحاكمــــــة تمت الســــــابقة الــــــذكر فإنّهــــــا حــــــددت فت

.19941) من شهر دیسمبر من سنة 31وثلاثون (

محكمــــــــة الجنائیــــــــة الدولیــــــــة لیوغســــــــلافیا ســــــــابقا، مختصــــــــة إقلیمیــــــــا علــــــــى أقــــــــالیم جمهوریــــــــة أمــــــــا ال

ـــــص المـــــادة الســـــابعة مـــــن النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة، ومـــــن جهـــــة أخـــــرى حـــــددت  یوغســـــلافیا حســـــب ن

ــــــة ( ــــــد مــــــن أول جــــــانفي، 8المــــــادة الثامن ــــــرة تمت ــــــي، خــــــلال فت ) مــــــن نظــــــام المحكمــــــة اختصاصــــــها الزمن

.2هاولكن لم تحدد تاریخ نهایت

ثالثا: اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

) مــــــن النظـــــام الأساســـــي للمحكمــــــة 5جــــــاء نـــــص المـــــادة الخامســـــة (الإختصـــــاص الموضـــــوعي: أ_ 

ووضـــــــح الإختصـــــــاص الموضـــــــوعي للمحكمـــــــة الجنائیـــــــة الدولیـــــــة الدائمـــــــة، واقتصـــــــر هـــــــذا الإختصـــــــاص 

ائم الإبــــادة الجماعیــــة، الجــــرائم ضــــد الإنســــانیة، علــــى أشــــد الجــــرائم الدولیــــة خطــــورة، لــــذلك فقــــد شــــمل جــــر 

4، وجرائم الحرب.3جریمة العدوان

) ومــــــا بعــــــدها الإختصـــــــاص 25حــــــددت المــــــادة الخامســــــة والعشــــــرون (الإختصــــــاص الشخصــــــي: ب_ 

5الشخصي للمحكمة، حیث تختص بمحاكمة الأشخاص الطبیعیین، دون الأشخاص الإعتباریة.

.71، صالسابقكوسة فضیل، المرجع-1

282.القهواجي عبد القادر، المرجع السابق، ص-2

لا یوجد تعریف متفق علیه، ویعتبر من قبیل الأعمال العدوانیة: إعلان دولة الحرب على دولى أخرى، غزو دولة -3

لإقلیم دولة أخرى، بقوات مسلحة، ولو لم یكن هناك إعلان حرب، حصار دولة لموانئ أو شواطئ دولة أخرى، مساعدة 

نطاق إختصاص القضاء الجنائي بارش إیمان، –رى. دولة لعصابة مسلحة مشكلة على إقلیكها بقصد غزو دولة أخ

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلم القانونیة، تخصص علوم جنائیة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الدولي

168-167.، ص2008/2009

179.، ص2008التوزیع، عمان، ، دار الثقافة للنشر و لیة و اختصاصاتهاو المحكمة الجنائیة الدمعمر یشوي لندة، -4

188.خلف اللّه صبرینة، المرجع السابق، ص-5
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) والثانیـــــــة عشـــــــر 11بـــــــالرجوع للمـــــــادتین الحادیـــــــة عشـــــــر (الإختصـــــــاص الزمـــــــاني والمكـــــــاني: ج_

) مــــن النظــــام المحكمــــة الجنائیــــة الدولیــــة الدائمــــة، نجــــد أنهــــا تخــــتص بــــالجرائم التــــي تقــــع فــــوق كــــل 12(

دولـــــة تصـــــبح طرفـــــا فـــــي نظـــــام رومـــــا الأساســـــي، أمـــــا اذا كانـــــت لیســـــت طـــــرف فیهـــــا، فالقاعـــــدة أنهـــــا لا 

ا قبلت تلك الدولة باختصاص النظر في الجریمة.تختص إلا إذ

) إلا 11أمـــــــا بالنســـــــبة للإختصـــــــاص الزمـــــــاني، فهـــــــي لا تخـــــــتص حســـــــب المـــــــادة الحادیـــــــة عشـــــــر (

.1بالنظر الجرائم التي ترتكب بعد دخول النظام الأساسي حیز النفاذ

لیةالمطلب الثاني: مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات في المحاكم الجنائیة الدو 

ـــــائي ـــــانون الجن ـــــوم علیهـــــا الق ـــــي یق ـــــة الت ـــــادئ الجوهری ـــــات مـــــن المب ـــــدأ شـــــرعیة الجـــــرائم والعقوب ، 2مب

ــــة، ففكــــرة الشــــرعیة تعتبــــر وإرســــاءلضــــمان تحقیــــق العدالــــة والرخــــاء  ــــى أســــس قانونیــــة متین دعائمهمــــا عل

، أیـــــن یهـــــدف ة، بحیـــــث یشـــــكل ضـــــمانة أساســـــیة لـــــه أثنـــــاء مثولـــــه للمحاكمـــــ3مصـــــلحة كـــــل إنســـــان مـــــتهم

المجرمــــــة غیــــــر الشــــــرعیة، ثــــــم الأعمــــــالدأ إلــــــى حمایــــــة حقوقــــــه، وذلــــــك مــــــن خــــــلال توضــــــیح بــــــالمهــــــذا

4وضع العقوبات المناسبة لها، "فلا جریمة ولا عقوبة إلا بنص".

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةهراوة رفیق، بو -1

-84.ص،2009/2010منتوي، قسنطینة، خوة القانون والقضاء الجنائي الدولیین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة الإ

85

251.القهواجي علي عبد القادر، المرجع السابق، ص-2

36.مرزوق محمد،المرجع السابق، ص-3

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم ضمانات المحاكم العادلة أمام المحكمة الجنائیة الدولیةخوجة عبد الرزاق، -4

، 2013-2012لي الإنساني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، القانونیة، تخصص القانون الدو 

108.ص
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شـــــخص عـــــن فعـــــل ارتكبـــــه إلا إذا كـــــان القـــــانون الســـــاري ومعاقبـــــةأي بمعنـــــى لا یجـــــوز محاكمـــــة 

، 1وعناصــــره، كمــــا یحــــدد العقــــاب الواجــــب علیــــهالمفعــــول یجــــرم هــــذا الفعــــل بــــنص صــــریح یحــــدد أركانــــه 

2وقد نصت على هذا المبدأ العدید من المعاهدات الدولیة.

یعـــــد مبـــــدأ "لا جریمـــــة إلا بـــــنص" أســـــاس شـــــرعیة القـــــانون الجنـــــائي الـــــذي یكملـــــه مبـــــدأ "لا عقوبـــــة 

3إلا بنص"، فهما مبدءان متكاملان یشكلان میثاقا لحریة الإنسان.

ة الجرائم في المحاكم الجنائیة الدولیة.الفرع الأول: شرعی

الفرع الثاني: شرعیة العقوبات في المحاكم الجنائیة الدولیة

الفرع الأول: شرعیة الجرائم في المحاكم الجنائیة الدولیة

بشــــــرعیة الجــــــرائم أنــــــه لا یجــــــوز أن یســــــأل أي شــــــخص جنائیــــــاً عــــــن ســــــلوك صــــــدر منــــــه مــــــا لــــــم یعنــــــى

یشمل هذا السلوك جریمة تدخل نطاق اختصاص المحكمة.

لكـــــي یتبـــــین لهـــــم التصـــــرف المطلـــــوب 4فـــــالمنطق یقتضـــــي أن یكـــــون الأفـــــراد علـــــى علـــــم بقواعـــــد الســـــلوك

المجــــــال الجنــــــائي ضــــــرورة أن ینــــــذر الابتعــــــاد عنــــــه أو المطلــــــوب القیــــــام بــــــه، ومعنــــــى هــــــذه الفكــــــرة فــــــي

89.دریدي وفاء، المرجع السابق، ص-1

؛ اعلان حقوق الإنسان والمواطن المادة، العهد 11، 10، 9على غرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة في مواده -2

.9اسیة، المادة قوق المدنیة والسیالدولي للح

، د.ط، مركز القاهرة حقوقنا الآن ولیس غداً، المواثیق الأساسیة لحقوق الإنسانبهي الدین حسن، محمد السید سعید، _

53-31.اسات حقوق الإنسان، مصر، د.س، صلدر 

الخاصتین بیوغسلافیا مكانة جرائم الحرب في الإجتهاد القضائي للمحكمتین الجنائیتین الدولیتین عیساوي طیب، -3

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص تحولات دولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مذكرة،وروانداسابقا

51-50.، ص2012مولود معمري، تیزي وزو، 

ة الماجستیر، تخصص ، مذكرة لنیل شهادالقانون الواجب التطبیق في المحكمة الجنائیة الدولیةالعفاسي أسامة زید ، -4

88.، ص2014القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، بغداد، 
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ع قبـــــل أن یعاقـــــب، فهـــــذا المبـــــدأ یفســـــر عـــــدم اختصـــــاص المحكمـــــة  بـــــالنظر فـــــي الجـــــرائم الواقعـــــة المشـــــر 

1قبل دخول نطاقها حیز النفاذ.

ـــــالي یشـــــكل ضـــــمانة لحقـــــوق المـــــتهم مـــــن خـــــلا ـــــد نوعیـــــة الجـــــرائم بشـــــكل واضـــــح وبالتـــــالي لا حل تبالت دی

إذا وجد نص على الجریمة.یمكن للقاضي الحكم بالإدانة إلا 

حاكم العسكریةمأولا: شرعیة الجرائم في ال

ثانیا: شرعیة الجرائم في المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة.

ثالثا: شرعیة الجرائم في المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة.

أولا: شرعیة الجرائم في المحاكم العسكریة

ــــــقحــــــددت  ــــــوالأساســــــالمواثی ــــــورمبرغ وطوكی ــــــي ن ــــــي یة لمحكمت ــــــى ســــــبیل الحصــــــر الجــــــرائم الت عل

، الجــــرائم ضــــد الســــلام وجــــرائم الإنســــانیةدخل فــــي اختصاصــــها والتــــي ســــبق ذكرهــــا وهــــي الجــــرائم ضــــد تــــ

2الحرب.

وانطلاقــــــا مــــــن مضــــــمون مبــــــدأ شــــــرعیة الجریمــــــة تعرضــــــت محاكمــــــات نورمبــــــورغ وطوكیــــــو لعــــــدة 

ـــم الـــدفع مـــن قبـــل المتهمـــین ـــادات، كمـــا ت ـــى علـــم بوجـــود انتق ـــم یكونـــوا عل ـــم تكـــن بجـــرائم ول ـــأن أفعـــالهم ل ب

ــــــــى فعــــــــل مبــــــــاح وعلیــــــــه  قواعــــــــد قانونیــــــــة دولیــــــــة تجــــــــرم مرتكبیهــــــــا، وبالتــــــــالي لا یمكــــــــن محــــــــاكمتهم عل

3فمحاكمتهم تتعارض ومبدأ الشرعیة.

ــــــائي حــــــدیث النشــــــأة یســــــتمد  ــــــأن القــــــانون الــــــدولي الجن و كــــــان الــــــردّ علــــــى هــــــذه الانتقــــــادات والــــــدفوع، ب

مـــــــــــن العـــــــــــرف والمعاهـــــــــــدات والاتفاقیـــــــــــات الدولیـــــــــــة، التـــــــــــي نـــــــــــص بعضـــــــــــها علـــــــــــى جـــــــــــرائم مصـــــــــــدره 

ــــــم ینشــــــأ هــــــذهالإنســــــانیةالحرب،والجــــــرائم ضــــــد  وجــــــرائم ضــــــد الســــــلام وبالتــــــالي فــــــإن میثــــــاق نــــــورمبرغ ل

109-108ة عبد الرزاق، المرجع السابق، صخوج-1

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الجنائیة وعلم إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائیة الدولیةغلامي محمد، -2

29.، ص2005-2004الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الإجرام، كلیة 

79.عبكل البخیث عبد العزیز ، المرجع السابق، ص-3
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ـــــة یتنـــــافى مـــــع مبـــــدأ  ـــــة الثانی ـــــي جـــــرائم الحـــــرب العالمی ـــــإن محاكمـــــة ومعاقبـــــة مرتكب الجـــــرائم ومـــــن ثمـــــة ف

1شرعیة الجرائم.

ا: شرعیة الجریمة في المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتةثانی

تفــــــاقيالایبــــــدو واضــــــحا أن القــــــانون المطبــــــق مــــــن المحكمتــــــان هــــــو عبــــــارة عــــــن قواعــــــد القــــــانون 

تضــــــــمنا جــــــــرائم نجــــــــد أساســــــــها فــــــــي أحكــــــــام للمحكمتــــــــینوقواعــــــــد عرفیــــــــة، وأن النظامــــــــان الأساســــــــیان 

الاتفاقیـــــات الدولیـــــة الســـــاریة المفعـــــول وقواعـــــد القـــــانون العرفـــــي، فلقـــــد ســـــاهم العـــــرف التشـــــریعي إلـــــى حـــــد 

ـــــد أبرمـــــت عـــــدة معاهـــــدات  ـــــي الأمـــــم المتحـــــدة، فق ـــــد فـــــي بلـــــورة الأســـــس التـــــي اســـــتندت إلیهـــــا محكمت بعی

الأفعــــال، مــــن ذلــــك الاتفاقیــــة الخاصــــة للأعــــراف الدولیــــة المســــتقرة مــــن شــــأن بعــــضإقــــراركانــــت محــــور 

الـــــدولي التـــــي تعاقـــــب علیهـــــا اتفاقیـــــة الإرهـــــاب، أفعـــــال 1907بـــــاحترام قـــــوانین وأعـــــراف الحـــــرب لاهـــــاي 

1937.2جنیف 

ثالثا: مبدأ شرعیة الجرائم في المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

، بحیـــــث 3لأساســـــيمـــــن نظـــــام رومـــــا ا22/1" نصـــــت علیـــــه المـــــادةبـــــنصإن مبـــــدأ "لا جریمـــــة إلا 

لا تخــــــــتص إلا بــــــــالنظر فــــــــي الجــــــــرائم الــــــــواردة فــــــــي نظامهــــــــا الأساســــــــي متمثلــــــــة فــــــــي جریمــــــــة الإبــــــــادة 

، والتجــــــــریم حســــــــب النظــــــــام 4، جــــــــرائم الحــــــــرب وجریمــــــــة العــــــــدوانالإنســــــــانیةالجماعیــــــــة، الجــــــــرائم ضــــــــد 

ون الأساســــي لهــــذه المحكمــــة لا یمنــــع مــــن اعتبــــار الفعــــل أو أي فعــــل آخــــر بمثابــــة جریمــــة حســــب القــــان

منه.5الدولي وخارج إطار هذا النظام الأساسي حسب  نص المادة 

، مذكرة لنیل شهادة لیسانس أكادیمي، قسم الحقوق، تخصص قانون العقوبة في القانون الدولي الجنائيشباك أمین ، -1

28.، ص2014-2013رباح، ورقلة، عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي م

221-220.بركاني اعمر، المرجع السابق، ص-2

"لا یسأل الشخص جنائیا بمجب هذا النظام الاساسي، ما لم یشكل السلوك المعني، وقت وقوعه، 22/1تنص المادة -3

جریمة تدخل في اختصاص المحكمة..."

108.خوجة عبد الرزاق، المرجع السابق، ص-4
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ــــدول التقلیــــل مــــن شــــأن هــــذه الجــــرائم أو الخــــروج علیهــــا لأنهــــا جــــرائم موجــــودة بالفعــــل  ولا یجــــوز لل

وســــــبق مســــــبق تشــــــریعها مــــــن القــــــانون الجنــــــائي، ولــــــذا یمكــــــن القــــــول بــــــأن النظــــــام الأساســــــي بالمحكمــــــة 

1عد القانون الدولي.الجنائیة الدولیة قد تبني قوا

الفرع الثاني: مبدأ شرعیة العقوبة في المحاكم الجنائیة الدولیة

یتماشــــــى مبــــــدأ "لا عقوبــــــة إلا بــــــنص" ومبــــــدأ شــــــرعیة الجریمــــــة، إذ لا یجــــــوز للمحكمــــــة أن تطبــــــق 

علــــى الجــــاني مهمــــا كانــــت خطــــورة الأفعــــال المنســــوبة إلیــــه عقوبــــة غیــــر تلــــك المقــــررة لهــــا ســــابقا بنوعهــــا 

2ومقدارها.ومدتها 

ـــــنص  ـــــه یشـــــترط الجزائـــــيفلمـــــا یشـــــترط فـــــي ال ـــــنص مكتـــــوب، فإن ـــــدا دقیقـــــا ب ـــــد الجریمـــــة تحدی تحدی

وبــــنفس الطریقــــة، أي بموجــــب قاعــــدة لهــــذا الفعــــل المجــــرم وفقــــا لمــــا ســــبقأیضــــا تحدیــــد العقوبــــة المقــــررة

اعتمـــــاد مبـــــدأ شـــــرعیة الجریمـــــة قانونیـــــة مكتوبـــــة، غیـــــر أنـــــه اعتمـــــادا لمـــــا توصـــــلنا إلیـــــه ســـــابقا بإمكانیـــــة

كانــــت شــــرعیة مكتوبــــة كمــــا هــــو الحــــال علیــــه فــــي المحكمــــة الجنائیــــة الدولیــــة الدائمــــة، أو شــــرعیة ســــواء

3خاصة كما هو الحال في المحاكم الدولیة العسكریة والمحاكم الدولیة المؤقتة.

عــــــام الــــــدولي العقوبــــــة أساســــــها القــــــانوني یجعلهــــــا مقبولــــــة مــــــن قبــــــل الــــــرأي الإعطــــــاءوعلیــــــه فــــــإن 

وتطبــــق علـــــى جمیــــع الأشـــــخاص الـــــذین تتــــوفر فـــــیهم الشــــروط المنصـــــوص علیهـــــا فــــي هـــــذا الـــــنص دون 

4تمییز منهم.

88.أسامة زید ، المرجع السابق، صالعفاسي -1

109.عبد الرزاق، المرجع السابق، صخوجة -2

19.شباك أمین ، المرجع السابق، ص-3

111.خوجة عبد الرزاق، المرجع السابق، ص-4
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أولا: شرعیة العقوبة في المحاكم التي زالت ولایتها

، طوكیــــــو 271المــــــادة وطوكیــــــو أحكامــــــاً بالإدانــــــة أو البــــــراءة (نــــــورمبرغ نــــــورمبرغتصــــــدر محكمــــــة 

ــــة )، أمــــا العقوبــــات172المــــادة  ــــان هــــي عقوب ــــي تطبقهــــا المحكمت ــــة الإعــــدامالت تراهــــا أخــــرىأو أي عقوب

3المحكمتان عادلة.

، وتشـــــــــمن 1/10/1946الجـــــــــدیر بالـــــــــذكر أن محكمـــــــــة نـــــــــورمبرغ أصـــــــــدرت أول أحكامهـــــــــا فـــــــــي 

ـــــــى معاقبـــــــة ثلاثـــــــة متهمـــــــین بالإضـــــــافةعـــــــدام شـــــــنقا ) متهمـــــــا بالإ12عشـــــــر (اثنـــــــيالحكـــــــم معاقبـــــــة   إل

3ســـــنوات، وأصـــــدرت الحكـــــم بـــــالبراءة لــــــ 10ن آخـــــرین بالســـــجن  لمـــــدة بالســـــجن المؤبـــــد وعقـــــاب متهمـــــی

4متهمین.

ولــــــم تخــــــرج لائحــــــة محكمــــــة طوكیــــــو عــــــن الاتجــــــاه العــــــام الــــــذي تبنتــــــه لائحــــــة نــــــورمبرغ، وخــــــلال 

متهمــــــا بحقهــــــم لاحقــــــا 26م إدانــــــة تــــــ1948نـــــوفمبر 12حتــــــى 1946أفریــــــل 19الفتـــــرة الممتــــــدة مــــــن 

5من قبل القائد الأعلى لقوات الحلفاء أي أیا منهم لم یقضي مدة العقوبة كاملة.بالإفراجأمراً 

ثانیا: شرعیة العقوبة في محكمتي یوغسلافیا ورواندا

ــــــــى خــــــــلاف المحــــــــاكم  ــــــــي أالمشــــــــكلةعل ــــــــنص لائحــــــــة عف ــــــــم ت ــــــــة ل ــــــــة الثانی ــــــــاب الحــــــــرب العالمی ق

6دام.یوغسلافیا السابقة ومحكمة رواندا إلا على عقوبة السجن دون الإع

من لائحة نورمبورغ.27أنظر في ذللك نص المادة -1

من لائحة طوكیو17أنظر في ذللك نص المادة -2

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، تقییم دور المحاكم الجنائیة الدولیةولهي مختارـ، -3

55.، ص2008-2007كلیة الحقوق، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، 

عة الجدیدة دار الجام، مبادئه وقواعده الموضوعیة والاجرائیة، د.ط،القضاء الجنائي الدوليمطر عبد الفتاح ، -4

38.، ص2008الأزاربطة، 

، المرجع السابق، د صالخصائص المشتركة للمحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتةالشاكري علي یوسف ، -5

المرجع نفسه، د ص.-6
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مــــن نظــــام یوغســــلافیا العقوبــــات المقــــررة للمحكــــوم علیــــه وهــــي فــــي عقوبــــة 241حــــدد نــــص المــــادة 

علـــــى الحكـــــم، أیـــــن علـــــى المحكمـــــة أن تراعـــــي فـــــي ممارســـــتها بنـــــاءویحـــــددالســـــجن بمختلـــــف أنواعـــــه، 

عملیـــــــة إصـــــــدار الحكـــــــم المعـــــــاییر المطبقـــــــة مـــــــن طـــــــرف القضـــــــاء الـــــــوطني لیوغســـــــلافیا فیمـــــــا، یخـــــــص 

2طورة.الجرائم الأشد خ

مـــــــن نظامهـــــــا الأساســـــــي تقـــــــر 23فإنهـــــــا مثـــــــل ســــــابقتها، فالمـــــــادة روانـــــــدا أمــــــا بالنســـــــبة لمحكمـــــــة 

3ة الواردة في النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا.اندفس القواعد الأساسیة للحكم بالإبن

ثالثا: شرعیة العقوبة في المحكمة الجنائیة الدولیة

ــــــة ــــــي النظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة الجنائی ــــــي إن تبن ــــــة الت ــــــدأ أمــــــر تحتمــــــه الغای ــــــة لهــــــذا المب الدولی

التــــــي للانتقـــــاداتتوخاهـــــا النظـــــام مـــــن إنشـــــاء محكمـــــة جنائیـــــة دولیــــــة لمعاقبـــــة المتهمـــــین، وكـــــذا تفادیـــــا 

ــــــدأ شــــــ ــــــالي خــــــرق لضــــــمانوجهــــــت للمحــــــاكم العســــــكریة لإهــــــدارها مب ــــــة، بالت مــــــن ضــــــمانات ةرعیة العقوب

4المتهم، أي أن تصدر في حقه عقوبة سبق النص علیها.

مــــــــن النظــــــــام الأساســــــــي للمحكمــــــــة الجنائیــــــــة الدولیــــــــة الدائمــــــــة علــــــــى مبــــــــدأ 325نصــــــــت المــــــــادة 

ــــم یكتفــــي نظــــام رومــــا  ــــى مبــــدأ شــــرعیة العقوبــــة، بــــل أیضــــا حــــدد العقوبــــة بــــالنصشــــرعیة العقوبــــة، ول عل

6) من نظام روما الأساسي.80إلى 77مواد (الواجبة التطبیق من طرف المحكمة في ال

أنظر النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا.-1

، مذكرة لنیل شهادة الدولیة من محاكم خاصة إلى محاكم جنائیة دولیة دائمةالمحاكم الجنائیةعوالي إیمان، -2

79.، ص2014-2013الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة برواندا.من23نص المادة أنظر-3

90.عفاسي أسامة زید ، المرجع السابق، صال-4

على أن "لایعاقب أي شخص أدانته المحكمة إلا وفقا لهذا النظام الأساسي"23تنص المادة -5

24.شباك أمین ، المرجع السابق، ص-6
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الفرع الثالث: النتائج المترتبة على تطبیق مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات

ــــــدأ شــــــرعیة  ــــــى مب ــــــب عل ــــــائج الجــــــرائمیترت ــــــائي النت ــــــدولي  الجن ــــــانون ال ــــــات فــــــي مجــــــال الق والعقوب

التالي:

الرّجعیةمأولا: قاعدة عد

ب أن یعتـــــرف بــــــه بالنســــــبة للجـــــرائم الدولیــــــة، وإلا عوقــــــب نظـــــرا لعدالــــــة مبــــــدأ الشـــــرعیة، فإنــــــه یجــــــ

الشــــــخص علــــــى فعــــــل لــــــم یكــــــن معتبــــــراً جریمــــــة وقــــــت ارتكابــــــه، وبنــــــاءا علــــــى ذلــــــك لا یجــــــوز أن تكــــــون 

1القاعدة التجریمیة الدولیة ذات أثر رجعي.

ثانیا: مبدأ التزام التفسیر الضیق وعدم اللجوء إلى القیاس

إقـــــرار تطبیـــــق هـــــذا المبـــــدأ فـــــي القـــــانون الـــــدولي الجنـــــائي یـــــذهب بعـــــض الفقـــــه إلـــــى أنـــــه لا یمكـــــن 

ریــــــف الجــــــرائم وتحدیـــــــد عب تحدیــــــد والــــــنص علــــــى تعصـــــــبســــــبب طبیعتــــــه العرفیــــــة، ذلــــــك مــــــن الوذلــــــك

ــــائي  ــــدولي الجن ــــین قواعــــد القــــانون ال ــــة وكــــذلك تقن ــــین غالبیــــة الجــــرائم الدولی عقوبــــات لهــــا، ولكــــن بعــــد تقن

ــــك حفاظــــاً بموجــــب نظــــام رومــــا الأساســــي فإنــــه یتعــــین عــــدم جــــ ــــاس وذل واز الأخــــذ بتفســــیر واســــع أو القی

2على حقوق المتهم.

أنواعهــــــا، إن دراســــــة مبــــــدأ شــــــرعیة الجــــــرائم والعقوبــــــات فــــــي المحــــــاكم الجنائیــــــة الدولیــــــة بمختلــــــف

بـــــأن هـــــذا نســـــتخلصوانطلاقـــــا مـــــن التعریـــــف ووصـــــولا إلـــــى النتـــــائج المترتبـــــة علـــــى تطبیـــــق هـــــذا المبـــــدأ  

المبــــــدأ یلعــــــب دوراً هامــــــا فــــــي الحفــــــاظ علــــــى حقــــــوق المــــــتهم فــــــي محاكــــــة عادلــــــة، فهــــــو یشــــــكل ضــــــمانة 

خـــــلال لهـــــذا إكمـــــه بنـــــاءاً علـــــى هـــــذا المبـــــدأ، وأي أساســـــیة لا یمكـــــن إغفالهـــــا وعلـــــى القاضـــــي أن یبنـــــي ح

المبدأ هو خرق لحق المتهم في محاكمة عادلة.

291نفس المرجع، ص.-

30.، المرجع السابق، صشباك أمین-2
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لجنائيالمبحث الثاني: مبدأ استقلالیة القضاء ا

ـــــ وجـــــد محكمـــــة مســـــتقلة تعتمـــــد ة لا یمكـــــن أن یتجســـــد واقعیـــــا إلا بحـــــق المـــــتهم فـــــي محاكمـــــة عادل

ــــى قضــــاة لا یمكــــن أن تتجــــه أصــــابع  ــــاد الشــــكعل ــــى الحی ــــي عملهــــم عل ــــه، ف والاتهــــام، وعــــدم النزاهــــة إلی

والاســــتقلال، فیعــــد اســــتقلال القضــــاء عنصــــرا رئیســــیا فــــي تحقیــــق المحاكمــــة العادلــــة، ویقصــــد باســــتقلال

القضــــاء تحــــرره مــــن أي مــــؤثرات اضــــطلاعا برســــالته فــــي تحقیــــق العدالــــة، وعــــدم خضــــوع القضــــاء لغیــــر 

ــــى أســــاس أنــــه لكــــي تتحقــــق المســــاواة ویضــــمن العــــدل  ســــلطة القــــانون، ویقــــوم مبــــدأ اســــتقلال القضــــاء عل

فـــــي الحكـــــم القضـــــائي، فإنـــــه یســـــتلزم تمتـــــع القاضـــــي بالاســـــتقلال والحریـــــة وعـــــدم الضـــــغط علیـــــه بصـــــورة 

1أو غیر مباشرة.مباشرة

لا شــــــــك أن أهـــــــــم الضـــــــــمانات الأساســـــــــیة والطبیعیـــــــــة علـــــــــى الإطـــــــــلاق هـــــــــي ضـــــــــمانة اســـــــــتقلال 

ـــــار أن القضـــــاء حصـــــن  ـــــة القضـــــائیة باعتب ـــــة للوظیف ـــــي یتضـــــمن الممارســـــة الفعال القضـــــاء وحصـــــانته والت

2الحقوق والحریات وهو الضمانة العلمیة والعملیة والتطبیقیة الفعالة لحمایة الحقوق.

طـــــرق لهــــــذا المبــــــدأ المهـــــم فــــــي ســــــیاق حـــــدیثنا عــــــن اســــــتقلال المؤسســـــة القضــــــائیة، یعطینــــــا تلاإن

حقوق الإنسان التي تعرضت لهذا المبدأ.یةامحبالمواثیق الدولیة المتعلقة مالحق في الإلمام بأه

ــــص علــــى اســــتقلال ــــد ن العــــالمي لحقــــوق الإعــــلانالقضــــاء الكثیــــر مــــن المواثیــــق والمعاهــــدات ومنهــــا یةلق

الإطــــــلاق"إن الســــــلطة القضــــــائیة المســــــتقلة أهــــــم وســــــیلة علــــــى 10فــــــي المــــــادة 1948لســــــنة الإنســــــان

ــــــه  ــــــص علی ــــــة لإصــــــدار الحكــــــم"، هــــــذا أیضــــــا مــــــا ن ــــــة وتعــــــد المحكمــــــة المؤهل لضــــــمان المحاكمــــــة العادل

3.الإنسانالمجلس الأوروبي لحقوق 

جمیعـــــــا سواســـــــیة أمـــــــام نیـــــــة والسیاســـــــیة: "النـــــــاسدمـــــــن العهـــــــد الـــــــدولي للحقـــــــوق الم14وتـــــــنص المـــــــادة 

للمیثــــــــاق 01/07، والمــــــــادة الإنســــــــانلحقــــــــوقالأمریكیــــــــةمــــــــن الاتفاقیــــــــة 6القضــــــــاء"، ونــــــــص المــــــــادة 

65-63.مرزوق محمد، المرجع السابق، ص ص-1

، محاضرات في حقوق الإنسان، جامعة قانون حقوق الإنسان، (المقدمة والمبادئ الأساسیة)جمیل محمد حسین، -2

.42، ص2009بنها، 

، المجلة المغربیة للمنازعات القانونیة، المحاكمة العادلة أساس العدل في دولة القانون، دراسة مقارنةالربیعي حمید ، -3

21.، ص2010، سنة 11و10عدد 
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الإنســــــانمــــــن مشـــــروع میثــــــاق حقــــــوق 05مــــــن المــــــادة 2والشــــــعوب والفقـــــرة الإنســــــانلحقــــــوق الأفریقـــــي

1والشعب في الوطن العربي.

نائیــــــة الدولیــــــة، حیــــــث أكــــــدت لائحــــــة أكــــــدت علــــــى هــــــذا المبــــــدأ الأنظمــــــة الأساســــــیة للمحــــــاكم الج

ــــــاء المحاكمــــــات أن یتخلــــــوا مــــــن میجــــــب علــــــیه،محكمــــــة نــــــورمبرغ بأنــــــه لضــــــمان اســــــتقلال القضــــــاة أثن

، 19وطنیـــــتهم وقـــــومیتهم، وأیضـــــا أشـــــارت إلـــــى هـــــذه الضـــــمانة محكمـــــة یوغســـــلافیا الســـــابقة فـــــي المـــــادة 

ام رومــــــا الأساســــــي ) مــــــن نظــــــ40،41كمــــــة روانــــــدا، كــــــذلك نصــــــت المــــــواد (مــــــن نظــــــام مح12والمــــــادة 

صــــــراحة علــــــى هــــــذه الضــــــمانة، حیــــــث جــــــاء فیهــــــا: "یتمتــــــع جمیــــــع قضــــــاء المحكمــــــة بالاســــــتقلالیة فــــــي 

أدائهـــــم لوظـــــائفهم ولا یجـــــوز لهـــــم مزاولـــــة أي نشـــــاط مـــــن المحتمـــــل أن یتعـــــارض مـــــع وظـــــائفهم القضـــــائیة 

2أو یؤثر على الثقة في استقلالیتهم.

ــــدأ فــــي المحــــاكم انطلاقــــا ممــــا ســــبق ســــنحاول فــــي هــــذا الفصــــل دراســــة  ــــي لهــــذا المب التطبیــــق الفعل

إلى:التطرقالجنائیة الدولیة وذلك من خلال 

المطلب الأول: تشكیلة المحاكم الجنائیة الدولیة

المطلب الثاني: سلطات مجلس الأمن على المحاكم الجنائیة الدولیة.

المطلب الأول: تشكیلة المحاكم الجنائیة الدولیة

ــــدولي:  ــــائي ال ــــي القــــانون الجن ــــه المبــــادئ العامــــة ف ــــدكتور محمــــد عــــوض فــــي كتاب یقــــول الأســــتاذ ال

"إن تشـــــكیلة المحكمـــــة یقتصـــــر علـــــى القضـــــاة وحـــــدهم، فهـــــم الـــــذین تتكـــــون مـــــنهم هیئـــــة المحكمـــــة، وهـــــم 

68.مرزوق محمد، المرجع السابق، ص-1

، مدى مراعاة قانون المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا لمعاییر القانون الجنائي الدوليهاتف محسن كاظم الرّكابي، -2

301.، ص2011أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة القانون والسیاسة، الأكادیمیة العربیة في الدانمارك، 
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، ویتـــــداولون علـــــى الحكـــــم ثـــــم الأدلـــــةالـــــذین یحققـــــون فـــــي الـــــدعوى ویســـــمعون دفـــــاع الخصـــــوم، ویقـــــدرون 

1حكام، ولیس لغیرهم أن یتدخل في عملهم ولا أن یباشر شیئا من اختصاصهم".یصدرون الأ

ـــــــــل الســـــــــلطة القضـــــــــائیة،  ـــــــــى القاضـــــــــي باعتبـــــــــاره ممث إن القضـــــــــاء المســـــــــتقل یرتكـــــــــز أساســـــــــا عل

فالقاضــــي وهــــو فــــي إطــــار النظــــر فــــي النزاعــــات المطروحــــة علیــــه لا یخضــــع إلا للقــــانون، فعنــــدما تــــتكلم 

انة للمـــــتهم لابــــــد علینــــــا أن نتطــــــرق للعلاقـــــة بــــــین هــــــذه الاســــــتقلالیة اســـــتقلالیة الســــــلطة القضــــــائیة كضــــــم

2وشروط اختیار القضاة وكذلك أسلوب التعیین والجهة التي تقوم بالتعیین.

ـــــى  ـــــة الدولیـــــة لا یكـــــون إلا بـــــالتطرق إل إن دراســـــة ضـــــمانة اســـــتقلال القضـــــاء فـــــي المحـــــاكم الجنائی

یطــــرحإنشــــائهاهــــذه المحــــاكم، بحیــــث طریقــــة اءإنشــــكیفیــــة لاخــــتلافتشــــكیلة هــــذه الأخیــــرة، وهــــذا نظــــرا 

عـــــــدة تســــــــاؤلات حـــــــول مــــــــدى احترامهـــــــا لمبــــــــدأ اســــــــتقلالیة القضـــــــاء، بحكــــــــم اخـــــــتلاف أســــــــالیب تعیــــــــین 

تشكیلتها وارتباطها ارتباطا وثیقا غیر مشكوك فیه بالجهة التي أنشأت هذه المحاكم.

ـــــى المإســـــقاطوعلیـــــه، فـــــإن  ـــــة مبـــــدأ اســـــتقلالیة القضـــــاء كضـــــمانة للمـــــتهم عل ـــــة الدولی حـــــاكم الجنائی

أن اســـــــــتقلالیة القضـــــــــاء لا یكـــــــــون إلا باعتبـــــــــاریتعـــــــــین علینـــــــــا التطـــــــــرق إلـــــــــى تشـــــــــكیلة هـــــــــذه الأخیـــــــــرة 

.باستقلالیة تشكیلتها

الفرع الأول: تشكیلة المحاكم الجنائیة الدولیة لنورمبرغ وطوكیو

والتــــــي هــــــي نتــــــاج لمقــــــررات مــــــؤتمر لنــــــدن محاكمــــــة نــــــورمبرغتأســــــیسأشــــــرنا ســــــابقا أن ظــــــروف 

محكمـــــــة طوكیـــــــو تبـــــــین لنـــــــا أن هـــــــذه إنشـــــــاءوفـــــــي نفـــــــس الســـــــیاق أثنـــــــاء بحثنـــــــا فـــــــي ظـــــــروف 1945

3المحكمة أنشئت بقرار من القائد الأعلى لقوات الحلفاء في الشرق الأقصى الجنرال مارك آرثر.

رسالة لنیل شهادة ضمانات المنصوص في مرحلة المحاماة (على ضوء قانون الإجراءات الجزائیة)مبروك لیندة، -1

28.، ص2007الماجستیر في القانون ، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

91.آیت عبد الملك نادیة، المرجع السابق، ص-2

، المرجع السابق، د.ص.للمحاكم الجنائیة الدولیةالخصائص المشتركة الشكري علي یوسف ، -3
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متباینـــــا، بحیـــــث أبـــــان لـــــم یتخـــــذ وتیـــــرة واحـــــدة، فقـــــد جـــــاءالعســـــكریةویلاحـــــظ أن تشـــــكیل المحـــــاكم 

تشــــكیلها انعكاســــا لمراكــــز القــــوى فــــي العــــالم، فقــــد تــــراوح قــــرار تشــــكیل هــــذا القضــــاء بــــین القــــوى المنتصــــرة 

في الحرب.

أولا: تشكیلة المحكمة العسكریة لنورمبرغ

مــــن اللائحــــة (النظــــام الأساســــي) للمحكمــــة فــــإن المحكمــــة تتــــألف مــــن 1وفقــــا لــــنص المــــادة الثانیــــة

علــــى اتفاقیــــة لنــــدن بتعیــــین عضــــو أصــــلي ونائــــب الموقعــــةقضــــاة تقــــوم كــــل دولــــة مــــن الــــدول الأربعــــة 4

ــــــه ــــــوم 2ل ــــــذلك یق ــــــة تعــــــذر حضــــــوره لأي ســــــبب مــــــن الأســــــباب وب ــــــه فــــــي حال مــــــن مواطنیهــــــا لیحــــــل محل

3مثیل بین دول الحلفاء.بتشكیل المحكمة على مبدأ المساواة في الت

ــــة  ــــة مــــن إمكانیــــةوللدول ــــك كمــــا تقــــوم كــــل دول اســــتبدال القاضــــي أو مســــاعده وفقــــا لرغبتهــــا فــــي ذل

ـــــرد المحكمـــــة ولا أعضـــــائها  ـــــدول الأربعـــــة بتعیـــــین ممثـــــل الاتهـــــام، وفـــــي المقابـــــل لا یمكـــــن أن ت ســـــواءال

ــــــة إلا ببدیلــــــه أثنــــــ4القاضــــــيالنیابــــــة العامــــــة أو محامیهــــــا ولا یجــــــوز اســــــتبدال  اء الــــــدعوى، ویبــــــدو أن علّ

5عدم جواز رد القضاة ترجع إلى الرّغبة في عدم إطالة أمر المحاكمات.

الملاحـــــظ أن تشـــــكیلة محكمـــــة نـــــورمبرغ تعرضـــــت لعـــــدة انتقـــــادات، بحیـــــث یقـــــوم تشـــــكیل المحكمـــــة 

مـــــن الخصـــــوم والخصـــــم هـــــو الحكـــــم، أیـــــن كـــــان ینبغـــــي أن تكـــــون مـــــن أعضـــــاء محایـــــدین أو یكـــــون مـــــن 

6ضاة ألمان.بین القضاة ق

من لائحة نورمبورغ.الثانیةأنظر نص المادة-1

تشكلة من القاضي "بیدل"، والإنغلیزي "لورنس" والفقیه الفرنسي "دي فابل" والروسي "تیكتشینو" برئاسة الإنغلیزي -2

، مذكرة لنیل الجنائي، نموذج المحكمة الجنائیة الدولیةالقضاء الدولي أحمد بن محمد محمود، –"سیرجیوفري لورنس". 

شهادة المجستیر في الحقوق، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 

71.، ص2009/2010

227.محمد شبل بدرالدین ، المرجع السابق، ص-3

من لائحة نورمبرغ . 62نص المادة -4

249.بركاني اعمر، المرجع السابق، ص-5

36.معمر بشوي لیندة ، المرجع السابق، ص-6
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فـــــأي اســـــتقلال وعـــــدل یمكـــــن الحـــــدیث عنـــــه فـــــي هـــــذه الحالـــــة، إذا كـــــان الخصـــــم هـــــو الحكـــــم فـــــي 

ـــــورمبرغ تابعـــــة  ـــــدول المتحالفـــــة یجعـــــل مـــــن محكمـــــة ن ـــــا ال ـــــا مـــــن رعای ـــــین القضـــــاة برأین نفـــــس الوقـــــت فتعی

علـــــــى عـــــــدم ؤكـــــــدیللجهـــــــة التـــــــي أنشـــــــأتها، بحیـــــــث یغلـــــــب طـــــــابع الانتقـــــــام علـــــــى إقامـــــــة العدالـــــــة، ومـــــــا

ــــي نصــــت علیهــــا المــــادة اســــتقلا مــــن نظامهــــا، ولعلــــه 3لیة المحكمــــة هــــو عــــدم إمكانیــــة رد القاضــــي والت

ـــــــه  ـــــــدعوى لدی أن مـــــــن مقومـــــــات وضـــــــمانات اســـــــتقلال القضـــــــاء أن لا یكـــــــون القاضـــــــي الفاصـــــــل فـــــــي ال

خصــــــومة لأحــــــد أطــــــراف الــــــدعوى، ومــــــن هــــــذا المنطلــــــق فإننــــــا نشــــــكل فــــــي اســــــتقلالیة النظــــــام القضــــــائي 

مبرغ.للمحكمة الجنائیة لنور 

ثانیا: تشكیلة محكمة طوكیو

أعضــــــاء علــــــى الأقــــــل 6نصـــــت المــــــادة الثانیــــــة أن المحكمــــــة تتكــــــون مــــــن أعضـــــاء عــــــددهم بــــــین 

وأحد عشرة عضو على الأكثر یختارهم القائد الأعلى للقوات المتحالفة.

ــــــى  ــــــد الأعل ــــــواتویلاحــــــظ أن القائ ــــــي تكــــــوین لق ــــــدور الأهــــــم ف ــــــه ال ــــــان كــــــان ل ــــــي الیاب التحــــــالف ف

ــــــیس المحكمــــــة  وســــــكرتیرها محكمــــــة طوك ــــــة ویعــــــین رئ ــــــي النیاب ــــــار القضــــــاة وممثل ــــــث كــــــان یخت ــــــو، حی ی

والنهائي.الابتدائيالعام، ویعین نائبا له یقوم بالتحقیق 

التــــــي ســــــبق الحــــــدیث عنهــــــا، حیــــــث أن القضــــــاة نــــــورمبرغمحكمــــــةوهــــــذا أحــــــد الاختلافــــــات عــــــن 

1ورئیس المحكمة فیها ونوابهم یتم انتخابهم من قبل دول الحلفاء من بین مواطنیهم.

دولـــــــة هـــــــي: أســـــــترالیا، الفلبـــــــین، بریطانیـــــــا، كنـــــــدا، الصـــــــین، فرنســـــــا، 11مثلـــــــت هـــــــذه المحكمـــــــة 

ــــدا، الهنــــد الســــوفیتيهولنــــدا، الولایــــات المتحــــدة، الاتحــــاد  ــــة عضــــو، كمــــا تتكــــون ، ویمونیوزلن ثــــل كــــل دول

عضـــــو یمثـــــل كـــــل عضـــــو دولـــــة مـــــن الـــــدول المشـــــاركة أیضـــــاً، وأســـــندت رئاســـــة 11هیئـــــة الإدعـــــاء مـــــن 

2المحكمة إلى الأسترالي "ولیام وب".

نــــــــورمبرغ وطوكیــــــــو، فــــــــإن الانتقــــــــادات التــــــــي طالــــــــت محكمــــــــة محكمتــــــــيبســــــــبب التقــــــــارب بــــــــین 

ة تشـــــكیلة المحكمـــــة للجهـــــة التـــــي أنشـــــأتها، نـــــورمبرغ یمكـــــن توجیههـــــا لمحكمـــــة طوكیـــــو، مـــــن حیـــــث تبعیـــــ

قضـــــاء المحكمـــــة، ویعـــــزز أیضـــــا فـــــي التشـــــكیك یةباســـــتقلالالإخـــــلالوهـــــذا مـــــن شـــــانه أن یكـــــون ســـــبب 

61.شوي لیندة، المرجع السابق، صیمعمر -1

226.القهواجي عبد القادر ، المرجع السابق، ص-2
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ــــإن محكمــــة طوكیــــو وصــــفت بأنهــــا محكمــــة المنتصــــر  مــــن اســــتقلالیتها، علــــى غــــرار محكمــــة نــــورمبرغ ف

على المهزوم.

ــــــارات السیاســــــیة ال ــــــدخل بعــــــض الاعتب ــــــت المحاكمــــــات ت ــــــي أعــــــاق الســــــیر المــــــادي للإتهــــــام عرف ت

ـــــــك معارضـــــــة الولایـــــــات  ـــــــى ذل ـــــــال عل ـــــــة محاكمـــــــة الإمبراطـــــــور المتحـــــــدةوالمحاكمـــــــة، وخیـــــــر مث الأمریكی

ــــم یحــــاكم رغــــم عــــدم اقتنــــاع رئیســــي محكمــــة طوكیــــو بهــــذا الموقــــف الغیــــر  الیابــــاني (هیروهیتــــو) ولــــذلك ل

1المؤسس، وهذا من شأنه أن یطعن في استقلالیة المحكمة.

ثاني تشكیل المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتةالفرع ال

ـــــم  ـــــرارات صـــــادرة عـــــن مجلـــــس الأمـــــن الـــــدولي، یوغســـــلافیامحكمتـــــي إنشـــــاءت الســـــابقة وروانـــــدا بق

ـــــرار المـــــرقم ( ـــــى بموجـــــب الق ـــــد أنشـــــئت المحكمـــــة الأول ـــــة (محكمـــــة 1992) لســـــنة 808فق وأنشـــــئت الثانی

1994.2) لسنة 955رواندا) بموجب القرار المرقم (

الجنائیـــــة الدولیـــــة المؤقتـــــة مـــــرتبط بـــــأداة إنشـــــاء هـــــذه المحكمـــــة المحـــــاكمإن البحـــــث فـــــي اســـــتقلالیة 

ــــدولي، فهــــي إذوهــــو ــــس الأمــــن ال ــــابع لهیئــــة الأاقــــرار مجل ــــهفــــرع ت ــــالي ســــوف یكــــون ل مــــم المتحــــدة وبالت

3تــــأثیر علــــى تكــــوین المحكمــــة وتنظــــیم إدارتهــــا، وتخضــــع  فــــي تســــییرها وتمویلهــــا إلــــى الأمــــم المتحـــــدة.

الدولیـــــة المؤقتـــــة فـــــي هـــــذا الفـــــرع، فیحـــــین ســـــنكرس فـــــرع الجنائیـــــةســـــنحاول اســـــتعراض تشـــــكیلة المحـــــاكم 

لاحق لدراسة علاقة مجلس الأمن بهذه الأخیرة.

أولا: تشكیلة المحكمة الجنائیة الدولیة(یوغسلافیا سابقا)

ثانیا: تشكیلة محكمة رواندا

40.ولد یوسف مولود المرجع السابق، ص-1

، المرجع السابق، د.صالدولیةالخصائص المشتركة للمحاكم الجنائیة علي یوسف الشاكري، -2

، مجلة المفكر، العدد الثالث، الصادرة عن جامعة )TPIRالمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة برواندا (مشاري عادل، -3

253.محمد خیضر، بسكرة، ص
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ولیة لیوغسلافیا سابقاأولا: أجهزة المحكمة الجنائیة الد

ـــــــى تشـــــــكیلتها المـــــــادة  ـــــــم 111نصـــــــت عل ـــــــدوائر، المـــــــدعى العـــــــام، قل ـــــــل فـــــــي ال مـــــــن النظـــــــام وتتمث

المحكمة:

دوائــــر وتضــــم كــــل دائــــرة مــــن 03قاضــــیا مــــوزعین علــــى 11تتــــألف المحكمــــة مــــن دوائــــر المحكمــــة:-أ

ــــة  ــــا الدول نفســــها، وهــــذا مــــا نصــــت دوائــــر المحكمــــة ثلاثــــة قضــــاة ولا یجــــوز أن یكــــون قاضــــیان مــــن رعای

2من النظام.12و11علیه المادتین 

علـــــــى خلـــــــق رفیـــــــع وأن تتـــــــوفر لـــــــدیهم صـــــــفات النزاهـــــــة والحیـــــــاد وأن القضـــــــاةوینبغـــــــي أن یكـــــــون 

یتمتــــــع بخبــــــرات عالیــــــة فــــــي القــــــانون الجنــــــائي، والقــــــانون الــــــدولي بمــــــا فیهــــــا القــــــانون الــــــدولي الإنســــــاني 

3.الإنسانوحقوق 

مــــــا تجــــــدر الإشــــــارة إلیــــــه هــــــو أن المحكمــــــة مكونــــــة مــــــن قضــــــاة تــــــم اختیــــــارهم مــــــن قبــــــل الجهــــــاز 

مصـــــداقیة المحكمـــــة، وخاصـــــة اســـــتقلالیتها حـــــول، هـــــذا مـــــا قـــــد یشـــــكل تـــــأثیر 4السیاســـــي للأمـــــم المتحـــــدة

عن مجلس الأمن.

ـــــام: -ب ـــــب المـــــدعي الع ـــــى أن الإدعـــــاء العـــــام جهـــــاز 165نصـــــت المـــــادة مكت مـــــن النظـــــام العـــــام عل

قل عــــن أجهــــزة المحكمــــة ویمــــارس وظیفتــــه بصــــفة مســــتقلة، ولا یعتبــــر جــــزءاً متممــــا لهــــا، كمــــا أنــــه مســــت

6لا یطلب منه ولا یخضع لتعلیمات أي حكومة أو أي مصدر آخر أیا كان.

من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا سابقا.11أنظر نص المادة -1

المحكمة.أنظر نصوص المواد من نظام -2

عوالي إمان، المرجع السابق، ص.64 - 3

من نظام المحكمة.13أنظر نص المادة -4

من نظام المحكمة.16أنظر نص المادة -5

64.بارش إیمان، المرجع السابق، ص-6
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التــــي تتـــألف منهــــا المحكمــــة یعــــد قلـــم المحكمــــة واحـــد مــــن الأجهـــزة الثلاثــــة الرئیســـیةقلـــم المحكمــــة:-ج

ـــــــص المـــــــادةویضـــــــطلع ـــــــةوظـــــــائف أساســـــــ171حســـــــب ن ـــــــر عادی ، یكـــــــون مســـــــؤولا عـــــــن إدارة یة تعـــــــد غی

2المحكمة وإنشاء الهیكل الأساسي اللازم لكفالة العملیة القضائیة.

المشكلة لمحكمة روانداالأجهزةثانیا: 

مــــــن النظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة، وهــــــي ذات الأجهــــــزة 103المــــــادة الأجهــــــزةنصــــــت علــــــى هــــــذه 

وتشـــــمل الـــــدوائر والمـــــدعي العـــــام 11المـــــادة فـــــي ام محكمـــــة یوغســـــلافیا الســـــابقة التـــــي نـــــص علیهـــــا نظـــــ

بــــذات الطریقــــة وبــــنفس العــــدد الــــذي نــــص الأجهــــزةوقلــــم المحكمــــة ویــــتم انتخــــاب أو تعیــــین أعضــــاء هــــذه 

4من نظام محكمة رواندا).16، 15، 13، 12علیه نظام محكمة یوغسلافیا السابقة، (المواد 

ســـــــتئناف واحـــــــدة بالنســـــــبة للمحكمتـــــــین وهـــــــي دائـــــــرة الاســـــــتئناف فـــــــي مـــــــع ملاحظـــــــة أن دائـــــــرة الا

ــــــدا الأحكــــــامفــــــي بالاســــــتئنافمحكمــــــة یوغســــــلافیا الســــــابقة أي أن الطعــــــن  الصــــــادرة عــــــن محكمــــــة روان

ــــــرة الاســــــتئناف التابعــــــة لمحكمــــــة یوغســــــلافیا الســــــابقة (المــــــادة  مــــــن نظــــــام محكمــــــة 12ینظــــــر أمــــــام دائ

5رواندا).

ــــــــیناحــــــــد اوكــــــــذلك المــــــــدعي العــــــــام و  ــــــــك أن المــــــــدعي المحكمت ــــــــي ذل ــــــــدى محكمــــــــة ، ویعن لعــــــــام ل

و نفـــــس المـــــدعي العـــــام الـــــذي یمـــــارس وظیفـــــة الإدعـــــاء العـــــام أمـــــام محكمـــــة روانـــــدا هـــــیوغســـــلافیا ســـــابقا 

7من نظام محكمة رواندا)156(المادة 

من نظام.17أنظر نص المادة -1

65.بارش إیمان، المرجع السابق، ص-2

المحكمة.من نظام 10أنظر نص المادة -3

أنظر في ذلك النظام الأساسي للمحكمة.-4

من نظام المحكمة.12أنظر نص المادة -5

من نظام المحكمة.15أنظر نص المادة -6

302ص.القهواجي علي عبد القادر ، المرجع السابق، -7
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الفرع الثالث: تشكیلة المحكمة الجنائیة الدولیة

الأساسي أجهزة المحكمة على النحو التالي:رومامن نظام 341حددت المادة 

مكتــــــــب المــــــــدعي -شـــــــعبة اســــــــتئناف، وشــــــــعبة ابتدائیـــــــة وشــــــــعبة تمهیدیـــــــة، ج-هیئـــــــة الرئاســــــــة، ب-أ

العام، المحكمة.

المحكمـــــة الثلاثـــــة مـــــن قضـــــاة یختـــــارون بالانتخـــــاب وفـــــق شـــــروط وشـــــعبوتتكـــــون هیئـــــة الرئاســـــة 

م مـــــــن المـــــــدعي العـــــــام ونوابـــــــع ومستشـــــــاریه سنلخصـــــــها لاحقـــــــا، ویتكـــــــون مكتـــــــب المـــــــدعي العـــــــامعینـــــــة

ــــتم  ــــم المحكمــــة المســــجل ونائبــــه اللــــذان ی بــــإجراءات وشــــروط معینــــة بالإضــــافة إلــــى المــــوظفین، ویضــــم قل

2اختیارهما بشروط خاصة أیضا، وإلى جانبهم یعین الموظفین.

قاضـــــیا یعملـــــون علـــــى وجـــــه التفـــــرع وینتخـــــب هـــــؤلاء القضـــــاة بـــــالاقتراع 18تتكـــــون المحكمـــــة مـــــن 

، ویشـــــترط 12یعقـــــد لهـــــذا الغـــــرض ووفقـــــا لـــــنص المـــــادة الأطـــــرافســـــري فـــــي اجتمـــــاع لجمعیـــــة الـــــدول ال

الحاضـــــرة والمشـــــاركة الأطـــــرافحتـــــى ینتخـــــب أي مشـــــرح قاضـــــیا أن یحصـــــل علـــــى أغلبیـــــة ثلثـــــي الـــــدول 

في التصویت.

ولهــــــذا الغــــــرض یجــــــوز لكــــــل دولــــــة طــــــرف فــــــي النظــــــام الأساســــــي أن تقــــــدم ســــــوى مرشــــــح واحــــــد 

ولا یشــــترط أن یكــــون مــــن رعایاهــــا ولكــــن یشــــترط أن یكــــون مــــن رعایــــا إحــــدى الــــدول لعضــــویة المحكمــــة 

الأطراف على الأقل.

ســــــــنوات، ومنــــــــذ انتخــــــــاب الأول یختــــــــار بالقرعــــــــة ثــــــــلاث 9ویشــــــــغل القضــــــــاة مناصــــــــبهم لمــــــــدة 

ســــــنوات ویعمــــــل 6ســـــنوات، ثلــــــث القضــــــاة المنتخبــــــین للعمـــــل لمــــــدة 3القضـــــاة المنتخبــــــین للعمــــــل لمــــــدة 

ســــنوات ولا یجــــوز إعــــادة انتخــــاب القاضــــي الــــذي انتهــــت ولایتــــه إلا إذا كــــان قــــد اختیــــر 9البــــاقون لمــــدة 

3سنوات.9لمدة ثلاثة سنوات، غذ یجوز في هذه الحالة إعادة انتخابه لولایة كاملة أي 

من نظام روما الأساسي.34انظر نص المادة -1

314.السابق، صالقهواجي علي عبد القادر ، المرجع -2

34.بوهراوة رفیق المرجع السابق، ص-3
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ویجــــــب أن تتــــــوفر لــــــدى القضــــــاة المترشــــــحین لكــــــي یقبــــــل ترشــــــحه الشــــــروط الــــــواردة فــــــي النظــــــام 

فیعــــة والحیــــاد والنزاهــــة وتتــــوافر فــــیهم المــــؤهلات المطلوبــــة فــــي دولــــة كـــــل وهــــي أن یتحلــــوا بــــالأخلاق الر 

ـــــــى المناصـــــــب القضـــــــائیة  ـــــــي أعل ـــــــین ف ـــــــانون وأنمـــــــنهم لتعی ـــــــي مجـــــــال الق ـــــــاءة ف ـــــــوا مـــــــن ذوي الكف یكون

ـــــة (أصـــــول المحاكمـــــات الجزائیـــــة) والخبـــــرة المناســـــبة اللازمـــــة، أو مـــــن ذوي والإجـــــراءاتالجنـــــائي  الجنائی

وخبــــــرة مهنیــــــة واســــــعة فــــــي مجــــــال الإنســــــانون الــــــدولي الإنســــــاني وحقــــــوق الكفــــــاءة فــــــي مجــــــالات القــــــان

عمل قانوني ذي صلة بالعمل القاضي في المحكمة.

یتمتـــــع جمیـــــع قضـــــاة المحكمـــــة بالاســـــتقلال فـــــي أدائهـــــم لوظـــــائفهم ولا یجـــــوز لأي مـــــنهم أن یـــــزاول 

ـــــــــأوأي نشـــــــــاط إلا مـــــــــن المحتمـــــــــل أن یتعـــــــــارض مـــــــــع وظـــــــــائفهم القضـــــــــائیة  ـــــــــة ف ـــــــــى الثق ـــــــــؤثر عل ي ی

1استقلالهم.

ــــك القاضــــي مــــن ممارســــة وظیفتــــه عــــن  ــــب أي قــــاض أن تعفــــي ذل ــــاءا علــــى طل ولهیئــــة الرئاســــة بن

شـــــك معقـــــول لأي ســـــبب كـــــان، وللمـــــدعي العـــــام محـــــل التحقیـــــق موضـــــعأي قضـــــیة یكـــــون حیـــــاده فیهـــــا 

أو المقاضاة أن یطلب تنحیة القاضي.

فـــــي مســـــألة تنحیـــــة القاضـــــي قضـــــاة المحكمـــــة ویكـــــون ذلـــــك بنـــــاءا علـــــى قـــــرار بالفصـــــلویخـــــتص 

2یصدر بالأغلبیة المطلقة للقضاة.

على المحاكم الجنائیة الدولیةالأمنالمطلب الثاني: سلطات مجلس 

المتحـــــدة بـــــأداء مهمـــــة الحفـــــاظ علـــــى الســـــلم الأمـــــمیكلـــــف مجلـــــس الأمـــــن الـــــدولي بموجـــــب میثـــــاق 

وض فـــــي علاقـــــة مجلـــــس الأمـــــن باســـــتقلال المحـــــاكم الجنائیـــــة الدولیـــــة، یحـــــتم الـــــدولیین، وأن الخـــــوالأمــــن

اســــتنادا إنشـــاءهالمتحـــدة والـــذي تــــم الأمــــمأنظمـــة أهـــمعلینـــا التطـــرق إلــــى هـــذا الجهـــاز الــــذي یعتبـــر مــــن 

ــــى نــــص المــــادة  ــــاظ علــــى الســــلم والأمــــن الــــدولیین 23إل ــــاق الأمــــم المتحــــدة، وذلــــك بهــــدف الحف مــــن میث

أعضـــــاء دائمــــــین 5المتحــــــدة، منهـــــا الأمـــــمن الـــــدول الأعضـــــاء فــــــي هیئـــــة عضـــــوا مــــــ15ویتـــــألف مـــــن 

"یكون القضاة مستقلین في أدائهم لوضائفهم".40/1تنص المادة -1

319.بد القادر ، المرجع السابق، صالقهواجي علي ع-2
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العضــــویة، والأعضــــاء العشــــرة البــــاقین یــــتم انتخــــابهم عــــن طریــــق الجمعیــــة العامــــة للأمــــم المتحــــدة لمــــدة 

دور مـــــن ضـــــمنهم الـــــدول 9ولا یفوتنـــــا ذكـــــر أن أي اتخـــــاذ قـــــرار فـــــي مســـــألة موضـــــوعیة یتطلـــــب موافقـــــة 

1الدائمة العضویة.

ــــــت أ ــــــة الثاب ــــــة الدولی ــــــس أوالخاصــــــة ســــــواءن المحــــــاكم الجنائی ــــــة مــــــع مجل الدائمــــــة تربطهــــــا علاق

الأمـــــن، غیـــــر أن هـــــذه العلاقـــــة تختلـــــف طبیعتهـــــا بـــــاختلاف الأســـــاس القـــــانوني المنشـــــئ للمحكمـــــة، فإمـــــا 

أن تكون علاقة تبعیة أو علاقة تعاونیة.

محكمتـــــــي یوغســـــــلافیا الســـــــابقة وروانـــــــدا بموجـــــــب قـــــــرار صـــــــادر عـــــــن إنشـــــــاءوتفصـــــــیل ذلـــــــك أن 

2مجلس الأمن الدولي یجعلها تابعة لهذا الأخیر.

الــــــدولي والمحكمــــــة الجنائیــــــة الدولیــــــة الأمــــــنفــــــي حــــــین، تبــــــرز الطبیعــــــة التعاونیــــــة بــــــین مجلــــــس 

لمتحــــــدة االأمــــــمالدائمــــــة، فــــــي أن النظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة الجنائیــــــة الدولیــــــة الدائمــــــة خــــــص منظمــــــة 

3بعلاقة تعاون متمیز.

إنشــــــائهماذلــــــك أن تـــــاریخ الأمـــــنولا تـــــربط محكمتـــــي نــــــورمبرغ وطوكیـــــو أي علاقــــــة مـــــع مجلــــــس 

كان سابقا على تاریخ تأسیس منظمة الأمم المتحدة.

على المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتةالأمنالفرع الأول: سلطات مجلس 

الـــــدولي محكمتـــــي الأمـــــنالمتحـــــدة أنشـــــأ مجلـــــس مـــــن میثـــــاق الأمـــــم 29بنـــــاءا علـــــى نـــــص المـــــادة 

4یوغسلافیا السابقة ورواندا استنادا إلى سلطاته بحفظ الأمن والسلم الدولیین.

نص المادة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة.-1

، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الدولي، كلیة الحقوق الدولي لقمع الجرائم الدولیةالتعاون عصماني لیلى، -2

118.، ص2013-2012والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 

من نفس النظام.20في دیباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة والمادة 10الفقرة -3

20-19.لمرجع السابق، صمرشد أحمد السید، أحمد غازي الهرمزي، ا-4
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المحــــــاكم الجنائیــــــة الدولیــــــة المؤقتــــــة أثــــــار أســــــئلة إنشــــــاءفــــــي ســــــلطاتهالأمــــــنواســــــتعمال مجلــــــس 

المحـــــــاكم لمبـــــــدأ اســـــــتقلالیة القضـــــــاء فـــــــي عـــــــدة شـــــــرعیة المحـــــــاكم واســـــــتقلالیتها، ولا ننكـــــــر تبنـــــــي هاتـــــــه

1).رواندامن محكمة 12من محكمة یوغسلافیا والمادة 13موادها (

ولكـــــن لا یكفـــــي الـــــنص علـــــى مبـــــدأ الاســـــتقلالیة، بـــــل یجـــــب وضـــــع حـــــد لأي تـــــدخل مـــــن شـــــانه أن یخـــــلّ 

بهــــــذا المبــــــدأ، ولعــــــل تبعیــــــة محكمتــــــي یوغســــــلافیا وروانـــــــدا للجهــــــة التــــــي أنشــــــأته مــــــن خــــــلال ممارســـــــة 

مجلس الأمن سلطاته على هذه الأخیرة أفضل دلیل على خرق مبدأ استقلالیة السلطة القضائیة.

الــــدور المباشــــر الــــذي تلعبــــه منظمــــة الأمــــم المتحــــدة عــــن طریــــق خــــلالوتبــــدو هــــذه التبعیــــة واضــــحة مــــن 

المتعلقة بالمحكمتین.والإداریةمجلس الأمن من جمیع الجوانب التشریعیة، المالیة 

س الأمـــــــن مـــــــن خـــــــلال التعـــــــدیلات علـــــــى النظـــــــام الأساســـــــي للمحكمـــــــة الجنائیـــــــة الدولیـــــــة فیتـــــــدخل مجلـــــــ

الجنائیة الدولیة لرواندا.للمحكمةلیوغسلافیا السابقة والنظام الأساسي 

ســـــلطة تعیـــــین القضــــاة وتحدیـــــد عـــــددهم، كمـــــا الأمــــنأمــــا مـــــن الناحیـــــة التنظیمیــــة للمحكمتـــــین، فلمجلـــــس 

2میزانیة الأمم المتحدة.تعتمد المحكمتان في نفقاتهما على 

ـــــــدیرات سیاســـــــیة محكومـــــــة  ـــــــى تق ـــــــي قراراتـــــــه عل ـــــــس الأمـــــــن جهـــــــة سیاســـــــیة یعتمـــــــد ف ـــــــر مجل یعتب

بمصـــــالح الـــــدول الكبـــــرى المـــــؤثرة فیـــــه، التـــــي تتجســـــد فیمـــــا یســـــمى بقاعـــــدة تـــــوازي الأشـــــكال التـــــي تؤهـــــل 

3وهو الهیئة التي أنشأت المحكمتین إلى حلها.الأمنمجلس 

المحكمتین الجنائیتین لمجلس الأمن من خلال:تبعیةمظاهرسنوضح أكثر 

أولا: تبعیة المدعي العام لمجلس الأمن

مجلس الأمن آلیة لتنفیذ طلبات المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصةإنشاءثانیا: 

أنظر النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا ونظام رواندا.-1

321-320.عصماني لیلى، المرجع السابق، ص-2

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في آلیات مجلس الأمن في تنفیذ قواعد القانون الدولي الانسانيبن عبید اخلاص، -3

الدولي الانساني، قسم العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، العلوم القانونیة تخصص القانون 

176.، ص2008-2009
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أولا: تبعیة المدعي العام لمجلس الأمن

ـــــي الأمـــــم المتحدة ـــــس وروانـــــدا)،(یوغوســـــلافیا ســـــابقا، المـــــدعي العـــــام لمحكمت معـــــین مـــــن قبـــــل مجل

مجلـــــس الأمـــــن هـــــو جهـــــاز سیاســـــي أنالأمـــــن وبالتـــــالي یكـــــون تابعـــــا لـــــه مـــــن الناحیـــــة الوظیفیـــــة، وبمـــــا 

أكثـــــر منـــــه قضـــــائیا، بـــــالرغم مـــــن مهمتـــــه فـــــي الحمایـــــة علـــــى الســـــلم والأمـــــن الـــــدولیین إلا أنـــــه قـــــد یـــــؤثر 

ة الأمــــم المتحــــدة بصــــفة عامــــة المعاملــــة، فــــأي قــــرار یصــــدر عــــن منظمــــازدواجیــــةســــلبا بتطبیقــــه لنظریــــة 

1ومجلس الأمن بصفة خاصة هو مجرد تعبیر عن رغبة أو اتجاه سیاسي جماعي للدول.

الــــــذي أمـــــر فیــــــه 11602رقـــــم 1998مــــــارس 31وهـــــو مــــــا تجســـــد فــــــي القـــــرار الصــــــادر بتـــــاریخ 

بالانتهاكــــــات مجلــــــس الأمــــــن المــــــدعي العــــــام لمحكمــــــة یوغســــــلافیا الســــــابقة بجمــــــع المعلومــــــات المتصــــــلة 

3كوسوفو.إقلیمالتي وقعت في الخطیرة 

مجلس الأمن آلیة في تنفیذ طلبات المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصةإنشاءثانیا: 

ــــس الأمــــن بموجــــب المــــادة  ــــةمجل ــــاق هیئــــة الأمــــم المتحــــدة الثامن ــــرة الثانیــــة مــــن میث والأربعــــین الفق

4تنفیذ طلبات المحاكم الجنائیة الدولیة.تساهم فيإشرافهأن ینشأ آلیة تعمل تحت رقابته و 

الـــــــذي أقـــــــر فیـــــــه مجلـــــــس الأمـــــــن صـــــــراحة 1999لســـــــنة 1244وهـــــــو مـــــــا ورد فـــــــي القـــــــرار رقـــــــم 

بضــــــرورة تعــــــاون القــــــوات الدولیــــــة المبعوثــــــة إلــــــى كوســــــوفو مــــــع المحكمــــــة الجنائیــــــة الدولیــــــة بیوغســــــلافیا 

5السابقة.

اكم الجنائیـــــة الدولیـــــة المؤقتـــــة لولایـــــة ومـــــن خـــــلال التحلیـــــل الســـــابق، یظهـــــر لنـــــا جلیـــــا تبعیـــــة المحـــــ

ــــــس الأمــــــن، التــــــي  أثنــــــاء قیامهمــــــا بوظیفتهمــــــا القضــــــائیة، مــــــن واســــــتقلالیتهمامــــــن حیــــــاد أنقصــــــتمجل

، الأطلســـــيخـــــلال عـــــدم قیـــــام محكمـــــة یوغســـــلافیا بملاحقـــــة الانتهاكـــــات، التـــــي قـــــام بهـــــا حلـــــف الشـــــمال 

300.بركاني اعمر، المرجع السابق، ص-1

)1998بشأن الوضع في اقلیم كوسوفو، وثیقة رقم (31/03/1998الصادر بتاریخ 1160قرار مجلس الأمن، رقم -2

1160/S/RES

322.المرجع السابق، صعصماني لیلى،-3

383.عصماني لیلى، المرجع السابق، ص-4

بشأن تعاون القوات الدولیة بكوسوفو مع المحكمة 1999جوان 10، الصادر في 1244قرار مجلس الأمن رقم -5

1244S/RES)1999الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا، الوثیقة رقم (
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ـــــى  ـــــة الجویـــــة عل ـــــاء الحمل ـــــل بمكیـــــالینوأخـــــذت 1998یوغســـــلافیا ســـــنة إقلـــــیمأثن ـــــث مجلـــــس 1بالكی ، حی

2الأمن یعمل بشكل جید كلما تعلق الأمر بمصالح الأعضاء الدائمین في مجلس الأمن.

الفرع الثاني: سلطات مجلس الأمن على المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

دائمـــــة، أنشـــــئت لتجســـــید رغبـــــة المجتمـــــع الـــــدولي قضـــــائیةتمثـــــل المحكمـــــة الجنائیـــــة الدولیـــــة هیئـــــة 

وحریاتــــــه، غیــــــر أن مــــــواد النظــــــام الإنســــــانتحقیــــــق العدالــــــة الجنائیــــــة، مبنیــــــة علــــــى احتــــــرام حقــــــوق فــــــي

ــــس الأمــــن ــــین مجل ــــة بینهــــا وب ــــى وجــــود علاق ــــي 3الأساســــي للمحكمــــة أشــــارت إل ــــة ف ، وتتحــــدد هــــذه العلاق

إطار.

أولا: سلطة مجلس الأمن في إحالة حالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

لتحقیق أو المحاكمةإیقافتأجیل أو ثانیا: سلطة

أولا: سلطة مجلس الأمن في إحالة حالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

فــــــي هــــــذا الموضــــــوع ،هــــــو مفهــــــوم الحالــــــة وتحدیــــــدها طبقــــــا لمــــــا هــــــو إبــــــرازهإن أول مــــــا یمكــــــن 

مــــــن 39ة مــــــن النظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة الجنائیــــــة الدولیــــــة والمــــــاد13منصــــــوص علیــــــه فــــــي المــــــادة 

میثاق الأمم المتحدة.

أو واقعـــــة، ولــــیس بمعنـــــى "حالــــة بســـــیطة"، كمــــا نعنـــــي بالحالــــة نـــــزاع یثـــــور حادثــــةتعنــــي "الحالـــــة" 

فیـــــه شــــــك حـــــول مــــــدى وقـــــوع الجریمــــــة، ممــــــا تخـــــتص فیــــــه المحكمـــــة الجنائیــــــة الدولیـــــة مــــــن عدمــــــه، أو 

ـــــاً للمـــــادة  ـــــالتحقیق وفق ـــــي مـــــن نظـــــام المحكمـــــة الأساســـــي، وســـــل15یجعلهـــــا جـــــدیرة ب ـــــب العـــــام ف طة النائ

ــــس الأمــــن وطبقــــا للفصــــل الســــابع مــــن المیثــــاق، یقــــوم بتحدیــــد الحــــالات التــــي یتــــدخل  ذلــــك، وعلیــــه فمجل

81.ولد یوسف ملود، المرجع السابق، ص-1

176.بن عبید اخلاص، المرجع السابق، ص-2

195.بارش إیمان، المرجع السابق، ص-3
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ــــة الاســــتعجال والضــــرورة، وعلیــــه یتحقــــق مــــن وجــــود  فیهــــا مــــن أجــــل الســــلم والأمــــن الــــدولیین، وهــــي حال

1عادته أو الحفاظ علیه.هذه الحالات لاتخاذ التدابیر الواجبة، بهدف تحقیق السلم أو إقامته أو إ

نــــــابع مــــــن النظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة الجنائیــــــة الدولیــــــة، الأمــــــنإن الســــــلطة الممنوحــــــة لمجلــــــس 

ـــــــة إلـــــــى المحكمـــــــة، یعتبـــــــر مـــــــن المســـــــائل  ـــــــة حالـــــــة معین ـــــــرارات مجلـــــــس الأمـــــــن بخصـــــــوص إحال وإن ق

م أعضـــــاء مـــــن بیـــــنه9الموضـــــوعیة التـــــي تشـــــترط حصـــــول قـــــرار مجلـــــس الأمـــــن بالإحالـــــة، إلـــــى موافقـــــة 

الأعضــــــــاء الــــــــدائمین المتمتعــــــــین بحــــــــق الفیتــــــــو فــــــــي مجلــــــــس الأمــــــــن كالولایــــــــات المتحــــــــدة الأمریكیـــــــــة 

2المنسحبة من اتفاقیة روما، من شأنها أن تعرقل نشاط المجلس تجاه المحكمة.

ـــــة  ـــــى التعســـــف إحـــــدىفهیمن ـــــؤدي إل ـــــس الأمـــــن قـــــد ی ـــــرارات مجل ـــــى ق ـــــدول الدائمـــــة العضـــــویة عل ال

ـــــة التـــــي ـــــي اســـــتخدام آلیـــــة الإحال ـــــة الدولیـــــة لهـــــذا الأخیـــــر، ف منحهـــــا النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائی

3وبالتالي حرمان المحكمة الجنائیة الدولیة من استقلالیتها.

ومــــــن هنــــــا فــــــإن اضــــــطلاع المجلــــــس بهــــــذه الســــــلطة متوقــــــف مــــــن الناحیــــــة العملیــــــة علــــــى مــــــدى 

ائیــــــة دولیــــــة، تعــــــاون الــــــدول الأعضــــــاء الدائمــــــة فــــــي المجلــــــس والتــــــي تعــــــارض أســــــاس قیــــــام محكمــــــة جن

ــــــي یمكنهــــــا أیضــــــا أن تحــــــول دون اضــــــطلاع المجلــــــس بهــــــذه المهمــــــة كلمــــــا كــــــان ذلــــــك فــــــي غیــــــر  والت

4صالحها أو صالح الدول الموالیة لها.

ثانیا: سلطة مجلس الأمن في تأجیل أو إیقاف التحقیق أو المحاكمة

الصــــــــلاحیات الممنوحــــــــة لمجلــــــــس الأمــــــــن، مــــــــن وقــــــــف التحقیقــــــــات والمتابعــــــــات وتعلیــــــــق تشــــــــكل

ـــــة،  ـــــي تصـــــدر عـــــن الـــــدائرة التمهیدی ـــــق التـــــي تحـــــول دون شـــــروع المحكمـــــة فـــــي إحـــــدىالأوامـــــر الت العوائ

5تنفیذ اختصاصها أو مباشرته.

، أطروحة لنیل التحدیات الراهنة للمحكمة الجنائیة الدولیة في ظل هیمنة مجلس الأمن الدوليدحماني عبد السلام، -1

230.، ص2012معمري، تیزي وزو، شهادة الدكتوراه، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

282-281.بركاني اعمر، المرجع السابق، ص-2

244.دحماني عبد السلام، المرجع السابق، ص-3

، الجزء الثاني، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، أبحاث في القانون الدولي الجنائيعبد العزیز العشاوي، -4

25.، ص2008

238.جع السابق، صبارش إیمان، المر -5
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وخلافــــا لمــــا ســــبق رؤیتــــه فیمــــا یتعلــــق بصــــلاحیات مجلــــس الأمــــن فــــي إحالــــة حالــــة علــــى المــــدعي 

ــــــواردة فــــــي المــــــادة  مــــــن نظــــــام المحكمــــــة قــــــد 8العــــــام یبــــــدو فیهــــــا أن جریمــــــة أو أكثــــــر مــــــن الجــــــرائم ال

ــــا بــــإجراء  ــــق هن ــــى المــــدعي مغــــایرارتكبــــت، فــــالأمر یتعل ــــس عل ــــلأول فبــــدلا مــــن أن یحیــــل المجل تمامــــا ل

العـــــــام حالـــــــة التحقیـــــــق فیهـــــــا والمقاضـــــــاة علیهـــــــا، یصـــــــدر قـــــــرار موجهـــــــا إلـــــــى المحكمـــــــة بغـــــــرض وقـــــــف 

ــــة المعروضــــة علیهــــا لمــــدة التحقیــــق أو ــــنص 1شــــهرا قابلــــة للتجدیــــد12المحاكمــــة فــــي الحال وذلــــك وفقــــا ل

2من نظام روما الأساسي.16المادة 

ــــارت المــــادة  ــــین المفكــــرین، فهنــــاك 16أث مــــن نظــــام رومــــا الأساســــي محــــل الجــــدل، نقاشــــا حــــاداً ب

لـــــــدولي إطـــــــارا مـــــــن رأى أن المجموعـــــــة الدولیـــــــة لـــــــم تقـــــــم بشـــــــيء ســـــــوى أنهـــــــا منحـــــــت لمجلـــــــس الأمـــــــن ا

ــــى أســــاس المــــادة  ــــولیتي" فــــي هــــذا الصــــدد، أنــــه عل ــــو ب ــــه، یقــــول الأســــتاذ "مول 16قضــــائیا لتطبیــــق قرارات

ــــــــى أداء المحكمــــــــة  ــــــــأثیر بصــــــــفة ســــــــلبیة عل ــــــــس الأمــــــــن قــــــــدرة الت ــــــــذكر أصــــــــبحت لإرادة مجل الســــــــالفة ال

عضـــــاء لمهامهـــــا، یـــــدعم الأســـــتاذ "ســـــور ســـــارج" قـــــول ســـــابقه بـــــأن مجلـــــس الأمـــــن یمكنـــــه إلـــــزام الـــــدول الأ

ــــــه علــــــى مقتضــــــیات  ــــــدعوى ســــــمو قرارات ــــــة، وذلــــــك ب أو توقــــــف مشــــــاركتها مــــــع المحكمــــــة الجنائیــــــة الدولی

النظام الأساسي للمحكمة.

العــــــام الأمــــــیندعــــــاالأمــــــر الــــــذي الإنســــــانوأثــــــار هــــــذا الاتجــــــاه تخــــــوف لــــــدى المــــــدافعین عــــــن حقــــــوق 

ــــم تســــتطع فــــرض شــــروطها مــــن اجــــل  ــــى التصــــریح بــــأن: "المجموعــــة الدولیــــة ل لمنظمــــة العفــــو الدولیــــة إل

ـــــدول الدائمـــــة حخلـــــق م ـــــدة عـــــن الضـــــغوط الصـــــادرة مـــــن ال كمـــــة ذات اختصـــــاص عـــــالمي مســـــتقل أو بعی

فـــــي مجلـــــس الأمـــــن، وأضـــــاف بأنـــــه قـــــد رجعنـــــا إلـــــى نقطـــــة البدایـــــة إذ لـــــم نكـــــن نریـــــد أن یتـــــدخل مجلـــــس 

مهمـــــة المحكمـــــة التـــــي یجـــــب أن تكـــــون مســـــتقلة فـــــي تحقیقاتهـــــا وعملهـــــا، لكـــــن هـــــذا لـــــم یـــــتم الأمـــــن فـــــي

3تحقیقه".

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي العام، قسم علاقة مجلس الأمن بالقضاء الجنائي الدوليإیلال فایزة، -1

238.، ص2012الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.16أكتب نص المادة -2

258.رجع السابق، صدحماني عبد السلام، الم-3
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ــــــس الأمــــــن بموجــــــب المــــــادة  ــــــى خطــــــورة الســــــلطة الممنوحــــــة لمجل ــــــل عل ــــــر دلی مــــــن 16وعــــــن أكب

نظـــــام رومـــــا الأساســـــي، هـــــو عـــــدم تـــــواني هـــــذه الهیئـــــة مـــــن اســـــتخدامها خـــــارج إطارهـــــا القـــــانوني، بحیـــــث 

ـــــي ســـــخرها لخدمـــــة الأغـــــر  ـــــردد ف ـــــم یت ـــــه ل ـــــث نجـــــد أن ـــــدول العظمـــــى، بحی ـــــك لصـــــالح ال اض السیاســـــیة وذل

، حیــــث قبــــل بــــدئ العمــــل بالمحكمــــة وبعــــد بضــــعة أیــــام فقــــط 2002فــــي جویلیــــة 16اللجــــوء إلــــى المــــادة 

ــــس الأمریكیــــةمــــن دخــــول معاهــــدة رومــــا حیــــز التنفیــــذ، حیــــث هــــددت الولایــــات المتحــــدة  بعــــد الأمــــنمجل

القاضــــــي بمــــــنح رعایاهــــــا حصــــــانة 27/06/2002اشــــــنطن فــــــي رفــــــض مشــــــروعها الــــــذي تقــــــدمت بــــــه و 

وقائیـــة دائمــــة وشــــاملة، إذا لـــم یمــــنح لهــــا الحصــــانة الســـابقة فإنهــــا ستســــحب كــــل بعثاتهـــا التــــي تعمــــل فــــي 

12/07/2004مجـــــال حفـــــظ الســـــلم وأمـــــام هـــــذا الوضـــــع وافـــــق مجلـــــس الأمـــــن مـــــن بـــــاب الإجمـــــاع فـــــي 

المحكمــــــة الجنائیــــــة الدولیــــــة وذلــــــك بموجــــــب مــــــدة عــــــام مــــــن محــــــاكمتهم أمــــــامالأمــــــریكیینإعفــــــاءعلــــــى 

، مــــــع نیــــــة واضــــــحة وفقــــــا للفقــــــرة الثانیــــــة منــــــه فــــــي تجدیــــــد الإرجــــــاء كــــــل مــــــا دعــــــت 1422القــــــرار رقــــــم 

1الحاجة.

229-228.جع السابق، صر بن عبید اخلاص، الم-1
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إن دراســــــــة ضــــــــمانات المــــــــتهم الموضــــــــوعیة فــــــــي المحــــــــاكم الجنائیــــــــة الدولیــــــــة، اســــــــتوجب علینــــــــا 

فـــــي محاكمـــــة عادلـــــة، خاصـــــة أن البحـــــث عـــــن مـــــدى فعالیـــــة هـــــذه الضـــــمانات فـــــي حمایـــــة حـــــق المـــــتهم

المتهم في مواجهة آلیة دولیة.

هذه الضمانات تقترن أساسا بالسلطة القضائیة من حیث:أنوعلیه نستخلص

ـــــرة تســـــتمد مشـــــروعیتها مـــــن الجهـــــة -أ ـــــى أن هـــــذه الأخی ـــــة عل ـــــة الدولی مشـــــروعیة المحـــــاكم الجنائی

ــــوغلهــــا، المنشــــأة  ــــاء بإنشــــاء محكمتــــي نورمب ــــن قامــــت دول الحلف ــــدن، أمــــا أی ــــاق لن ــــو بموجــــب اتف و طوكی

محـــــاكم الأمـــــم المتحـــــدة ممثلـــــة بمحكمـــــة یوغســـــلافیا محكمـــــة لروانـــــدا فأنشـــــئت بقـــــرار مـــــن مجلـــــس الأمـــــن 

ـــــــدولیین، فـــــــي حـــــــین أنشـــــــأة  ـــــــظ الســـــــلم و الأمـــــــن ال ـــــــه فـــــــي حف ـــــــى الصـــــــلاحیات الممنوحـــــــة ل معتمـــــــدا عل

المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة عن طریق اتفاقیة دولیة.

ــــــة، نســــــتنتج أن هــــــذه الضــــــمانات لــــــم شــــــروعم-ب ــــــي المحــــــاكم الجنائیــــــة الدولی یة الجــــــرائم والعقوبــــــات ف

فـــــي حـــــین حرصـــــت الأنظمـــــة الأساســـــیة للمحـــــاكم الجنائیـــــة ، م العســـــكریةمحـــــاكالظـــــل تجـــــد معالمهـــــا فـــــي

الدولیة المؤقتة والمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة على ذكر هذه الضمانة صراحة في موادها. 

ـــة یمكـــن اعتبارهـــا ضـــمانة الضـــمانات حیـــث انعـــدامها یحـــرم معهـــا اســـتقلال-ج ـــة الدولی یة المحـــاكم الجنائی

الضمانات الأخرى، نستخلص من خلال دراستنا اختلال هذا المبدأ، بحیث عانت المحاكم العسـكریة، وكـذا 

لجنائیـة الدولــة محكمتـي یوغسـلافیا وروانــدا مـن التبعیــة الشـدیدة للجهـة المنشــأة لهـا، كمــا لـم تسـلم المحكمــة ا

الدائمة من تدخلات مجلس الأمن تحت رایة حق الإحالة، وإلغاء أو تأجیل التحقیق أو المحاكمة.
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الـــــدعوى الجنائیـــــة، وخصوصـــــا  عنـــــدما یواجـــــه تعتبـــــر المحاكـــــة الجنائیـــــة أخطـــــر مرحلـــــة تمـــــرّ بهـــــا

ـــــادئ بهـــــدف  ـــــة قـــــد أحیطـــــت بمجموعـــــة مـــــن المب ـــــة، لـــــذا نجـــــد أن هـــــذه المرحل ـــــة قضـــــائیة دولی المـــــتهم آلی

1وحریات المتهم.حقوقالسیر الحسن لمجریات المحاكمة وحمایة 

هـــــو حصـــــول محاكمـــــة دون احتـــــرام حـــــق المحاكمـــــة العادلـــــة، هـــــذا الحـــــق الیـــــوموممـــــا لا یتصـــــور 

2أصبح مبدأ بدیهي في القضاء الجنائي وطنیا كان أو جنائي دولي.

ویترتـــــب علـــــى هـــــذا المبـــــدأ جملـــــة مـــــن الحقـــــوق مـــــن بینهـــــا القواعـــــد والضـــــمانات المتعلقـــــة بالجهـــــة 

3الذي تصب فیه باقي قواعد وضمانات المحاكمة العادلة.الخارجيالقضائیة التي تمثل الوعاء 

الأول مـــــــن ضـــــــمانات قضـــــــائیة لا یكفـــــــي للوصـــــــول إلـــــــى الغایـــــــة الفصـــــــلإذا مـــــــا تـــــــم ذكـــــــره فـــــــي 

ــــق هــــذه المحاكمــــة إلا ــــة، ولا تتحق ــــي وجــــود ضــــمانات أخــــرى تســــاندها المنشــــودة وهــــي المحاكمــــة العادل  ف

الأهمیـــــة بالنســـــبة لحـــــق المـــــتهم فـــــي محاكمـــــة قـــــل مـــــا یمكـــــن أن یقـــــال علیهـــــا أنهـــــا ضـــــمانات غایـــــة فـــــيأ

4عادلة، و نقصد بها الضمانات الإجرائیة المتعلقة بسیر المحاكمات الجزائیة.

ـــــد الشـــــكل   ـــــه ورغـــــم كـــــون هـــــذه القواعـــــد متعـــــددة لكنهـــــا تجتمـــــع جـــــوهر واحـــــد، وهـــــو تحدی ـــــث أن حی

بـــــه القاضـــــي الخـــــارجي الـــــذي یلتـــــزمالإطـــــارالصـــــحیح للمحاكمـــــة، بمـــــا یتضـــــمنه هـــــذا الشـــــكل مـــــن رســـــم 

الجنائي، وبإثبات الوقائع بداخله، أي الكیفیة التي تجرى بها المحاكمة.

ولدراسة هذه الضمانات قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین:

لقة بقواعد سیر المحكمة عضمانات المتهم المت:لمبحث الأولا

ضمانات المتهم المتعلقة بالحكم الجنائي الدولي:المبحث الثاني

102.مبروك لیندة، المرجع السابق، ص-1

، مذكرة الدولیة الخاصةالعدالة الجنائیة الدولیة من خلال القرارات القضائیة الصادرة عن المحاكم الجنائیة سالم حوة، -2

لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون الدولي لحقوق الانسان، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج 

65.، ص2010-2009لخضر، باتنة، 

49.بولطیف سلیمة ، المرجع السابق، ص-3

شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون جنائي، ، مذكرة لنیلضمانات المتهم في مرحلة المحاكمةخلفي عمر ، -4

48.،  ص2015-2014قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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المبحث الأول: ضمانات المتهم المتعلقة بقواعد سیر المحاكمة

والاتهـــــام یكـــــون قـــــد تـــــوفر مـــــتهم محـــــدد وتهـــــم واضـــــحة، بمـــــا یعنـــــي أن 1بانتهـــــاء مرحلـــــة التحقیـــــق

2القضیة أصبحت جاهزة لعرضها أمام غرفة المحكمة للفصل فیها بحكم بات.

ــــــا لإجــــــراءات یجــــــب  ــــــي الإجــــــراءات، وهــــــذه إتباعهــــــاویكــــــون الفصــــــل فــــــي القضــــــیة وفق ــــــف ف تختل

المحــــــاكم الجنائیــــــة الدولیــــــة، فســــــیر المحاكمــــــة أمــــــام المحــــــاكم المؤقتــــــة مختلــــــف عمــــــا هــــــي علیــــــه أمــــــام 

المحـــــــاكم أمــــــام محكمتـــــــي نـــــــورمبرغ وطوكیـــــــو إجـــــــراءاتالمحــــــاكم الجنائیـــــــة الدولیـــــــة الدائمــــــة، حیـــــــث أن 

3دائمة.أیضا تختلف عن المحاكم المؤقتة وكذا المحكمة الجنائیة الدولیة ال

مــــن نظــــام محكمــــة نــــورمبرغ علــــى أن تقــــرأ ورقــــة الاتهــــام فــــي الجلســــة ثــــم تســــأل 24بینــــت المــــادة 

المحكمــــة كــــل مــــتهم عمــــا إذا كــــان مــــذنبا أم لا، ویلقــــي الادعــــاء تقریــــرا تمهیــــدیا ثــــم تســــأل المحكمــــة كــــلاّ 

وتســـــمع التـــــي یریـــــدون تقـــــدیمها للمحكمـــــة، وتقضـــــي فـــــي شـــــأن قبولهـــــاالأدلـــــةمـــــن الاتهـــــام والـــــدفاع عـــــن 

المحكمـــــة بعـــــد ذلـــــك لشـــــهود الاتهـــــام، فشـــــهود الـــــدفاع، ویقـــــوم بعـــــد ذلـــــك الـــــدفاع بالمرافعـــــة ویلیـــــه التهـــــام 

لتأییـــــد الـــــتهم، ولكـــــل مـــــنهم الحـــــق فـــــي الإدلاء بأقوالـــــه أمـــــام المحكمـــــة، وهـــــي نفـــــس الإجـــــراءات المتبعـــــة 

4في محكمة طوكیو.

ن، أول درجـــــة أمـــــام دائـــــرة الدرجـــــة أمـــــا فـــــي المحـــــاكم الجنائیـــــة الدولیـــــة المؤقتـــــة فتـــــتم علـــــى مـــــرحلتی

الأولــــــى، والاســــــتئناف أمــــــام دائــــــرة الاســــــتئناف، بحیــــــث علــــــى دائــــــرة الدرجــــــة الأولــــــى للمحكمــــــة أن تهــــــتم 

"یعد التحقیق المرحلة الأولى من الدعوى الجزائیة، یقصد بالتحقیق مجموعة الإجراءات الهادفة إلى البحث عن -1

لى معرفة الحقیقة أو جمعها، والتي یترتب علیها إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة لمقاضاته" المعلومات وأدلة قد تؤدي إ

، مذكرة لنیل شهلدت الماستر في الحقوق، تخصص النظام القانوني للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةفوفو خدیجة، –

54.، ص2013/2014رة، قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسك

76.، المرجع السابق، صسیر المحاكمة الجنائیة الدولیة على ضوء تجربة المحاكم الجنائیة الدولیةسالم حوة، -2

47.ولهي المختار، المرجع السابق، ص-3

33.عوالي إیمان، المرجع السابق، ص-4
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ـــــــات  ـــــــة وســـــــریعة وأن تســـــــیر وفـــــــق لإجـــــــراءات وقواعـــــــد الإثب ـــــــي تنتظرهـــــــا عادل ـــــــدعوى الت ـــــــأن تكـــــــون ال ب

3لمحكمة رواندا)بالنسبة192محكمة یوغسلافیا والمادة 201المنصوص علیها (المادة 

المحكمـــــة أمـــــام المحكمـــــة الجنائیـــــة الدولیـــــة الدائمـــــة بمـــــرحلتین، الأول أمـــــام الـــــدائرة إجـــــراءاتوثـــــم 

أن تتأكـــــد مـــــن اختصاصـــــها الابتدائیـــــةوالثانیـــــة أمـــــام دائـــــرة الاســـــتئناف، ویجـــــب علـــــى الـــــدائرة الابتدائیـــــة

4بالدعوى وعلیها تلاوة التهم على المتهم وتتأكد من فهمه لها.

: ضمانات المتهم عند مثوله أمام غرفة المحكمةالأولمطلب ال

المطلب الثاني: ضمانات المتهم أثناء جلسات المحكمة

المطلب الأول: ضمانات المتهم عند مثوله أمام غرفة المحكمة

تصـــــــبح الـــــــدعوى الجنائیـــــــة الدولیـــــــة بعـــــــد اعتمـــــــاد الـــــــتهم وتأكیـــــــدها جـــــــاهزة للفصـــــــل فیهـــــــا، ومـــــــن 

الوفــــــاء بــــــالتزام مثــــــول المــــــتهم أمامهــــــا وذلــــــك الأخیــــــرةویكــــــون علــــــى هــــــذه اختصــــــاص غرفــــــة المحكمــــــة

الموجـــــه إلیـــــه بإنكـــــاره والتأكیـــــد علـــــى براءتـــــه، ومـــــع الاتهـــــامبغـــــرض تمكینـــــه مـــــن التعبیـــــر عـــــن رأیـــــه فـــــي 

تنوع تجارب المحاكم الجنائیة الدولیة، هناك نماذج مختلفة عن الأخرى.

ــــــول المــــــتهم لأول مــــــرة أمــــــام غرفــــــة المح ــــــر مث ــــــة المــــــدخل یعتب ــــــة الدولی ــــــي المحكــــــم الجنائی كمــــــة ف

فـــــي المـــــتهمالمـــــتهم وتفعیـــــل حقوقـــــه، یـــــتم مثـــــول إعـــــلامالضـــــروري لبادیـــــة المحاكمـــــة، لأنهـــــا تمكـــــن مـــــن 

رســـــمیا بـــــالتهم الموجهـــــة إلیـــــه و إبلاغـــــهأقـــــرب وقـــــت ممكـــــن أمـــــام غرفـــــة المحكمـــــة التـــــي تحـــــرص علـــــى 

، وتقـــــوم هـــــذه الغرفـــــة بالوفـــــاء 5لـــــةیجـــــب علـــــى غرفـــــة المحكمـــــة ضـــــمان حـــــق المـــــتهم فـــــي المحـــــاكم العاد

بهذا الالتزام عبر مجموعة من المبادئ سنلخصها في هذا المطلب.

انظر نص المادة من النظام الأساسي لمحكمة یغوسلافیا سابقا.-1

انظر نص المادة من النظام الأساسي لمحكمة روندا.-2

51-50.ولهي المختار، المرجع السابق، ص-3

168.بارش إیمان، المرجع السابق، ص-4

77.، المرجع السابق، صسیر المحاكمة الجنائیة الدولیة على ضوء تجربة المحاكم الجنائیة الدولیةسالم حوة، حوة، -5
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ـــــــة ومحكمـــــــة رومـــــــا نجـــــــد محـــــــاكم  ـــــــة المؤقت ـــــــة الدولی ـــــــا عـــــــن المحـــــــاكم الجنائی والملاحـــــــظ أن خلاف

الحرب العالمیة الثانیة التقاضي أمامها یتم على مرحلة واحدة.

الإعلامالفرع الأول، حق المتهم في 

الفرع الثاني: مبدأ حضوریة المحاكمة

الفرع الأول: حق المتهم في الإعلام

ــــــد أحــــــد  ــــــي الإعــــــلام الجدی ــــــر حــــــق المــــــتهم ف ــــــتهم أهــــــمیعتب ــــــة ال ــــــه مــــــن معرف ــــــه یمكن ــــــوق لأن الحق

ـــــردّ علیهـــــا ونفیهـــــا، ولا یجـــــب أن  ـــــة ال ـــــك مـــــا یعطـــــي المـــــتهم مكن ـــــدعم ذل ـــــي ت ـــــة الت ـــــه، والأدل الموجهـــــة إلی

تكـــــون خصوصـــــیة العدالـــــة الجنائیـــــة الدولیـــــة مـــــن حیـــــث حداثـــــة التجربـــــة وعـــــدم اكتمـــــال بنائهـــــا القـــــانوني 

ــــه، بــــل إن  ــــاص من ــــى الانتق ــــد مبــــررا لإلغــــاء هــــذا الحــــق أو حت جســــامة الجــــرائم الدولیــــة هــــي مــــدعاة لتأكی

ــــــة  ــــــدعوى الجنائی ــــــة ال ــــــل هــــــذا الحــــــق مبكــــــرا فــــــي بدای ــــــدأ تفعی ــــــد، یجــــــب أن یب الحــــــق فــــــي الإعــــــلام الجدی

1الدعوى.إجراءاتویستمر مع سیر 

ــــلاغإیكــــون  ــــه عبــــر ب ــــالتهم الموجهــــة إلی ــــة إعلامــــهالمــــتهم ب ــــه وأدل الإثبــــاتبالأفعــــال المنســــوبة إلی

مــــن العهــــد الــــدولي الخــــاص 14/3أنــــه قــــد ارتكبهــــا، وهــــذا مــــا نصــــت علیــــه المــــادة التــــي تــــدعو للاعتقــــاد 

ـــــي أي تهمـــــة  ـــــاء الفصـــــل ف ـــــى أن یكـــــون لكـــــل شـــــخص أثن ـــــي تؤكـــــد عل ـــــة والسیاســـــیة، الت ـــــالحقوق المدنی ب

جنائیــــة توجــــه إلیــــه الحــــق فــــي أن یــــتم إعلامــــه ســــریعا وبالتفصــــیل وباللغــــة التــــي یفهمهــــا، بطبیعــــة التهمــــة 

مـــــن الاتفاقیـــــة الأوربیـــــة 6/3المــــادة الإعـــــلام، ونصــــت علـــــى حـــــق المــــتهم فـــــي 2هاالموجهــــة إلیـــــه وأســـــباب

3لحقوق الإنسان.

، المرجع اكم الجنائیة في القانون الدولي الجنائي على ضوء تجربة المحاكم الجنائیة الدولیةسیر المحسالم حوى،-1

85.السابق، ص

55.بهي الدین حسن، محمد السید سعید، المرجع السابق، ص-2

صیل إخطاره فورا. وبلغة یفهمها وبالتفا-لكل شخص یتهم في جریمة الحقوق الآتیة كحد أدنى: أ-3"6/3المادة -3

بطبیعة الاتهام الموجه ضده وسببه...".



الضمانات الإجرائیة المقررة للمتهم أثناء المحاكمةبحثالفصل الثاني:

48

في محاكم الحرب العالمیة الثانیةالإعلامأولا: حق 

بإحاطـــــــة المتهمـــــــین بالاتهامـــــــات الموجهـــــــة إلـــــــیهم والأدلـــــــة 1أوجبـــــــت لائحتـــــــي نـــــــورمبرغ وطوكیـــــــو

جــــــراء قبــــــل المحاكمــــــة بفتــــــرة كافیــــــة وباللغــــــة التــــــي المؤیــــــدة لهــــــذه الاتهامــــــات واشــــــترطت أن یــــــتم هــــــذا الإ

2یفهمها المتهمین.

ــــك عــــدم حصــــول المــــتهم  ــــدأ، ویؤكــــد ذل ــــورمبرغ بعــــدم احترامهــــا الكامــــل لهــــذا المب تمیــــزت محكمــــة ن

ــــي یفهمهــــا ووجــــوب أن تــــتم المحاكمــــة بلغــــة  ــــى نســــخة قــــرار الاتهــــام والوثــــائق مترجمــــة إلــــى اللغــــة الت عل

مشــــــاكل اعترضــــــت التواصــــــل الجیــــــد بــــــین المــــــتهم ودفاعــــــه كمــــــا أن المــــــتهم، ویؤكــــــد الــــــبعض أن هنــــــاك 

3الترجمة شابها نقص، حیث وصفت بأنها غیر حیادیة وذلك لأن الإدعاء هو من قام بها.

في المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتةالإعلامثانیا: حق 

كر أوجـــــــب النظـــــــام الأساســـــــي لمحكمـــــــة یوغســـــــلافیا ســـــــابقا تـــــــوفیر ضـــــــمانات لازمـــــــة للمـــــــتهم، فـــــــذ

ـــــة وباللغـــــة التـــــي یفهمهـــــا طبیعـــــة التهمـــــة الموجهـــــة إلیـــــه وســـــببها ـــــتهم بالتفاصـــــیل الدقیق ـــــغ ال ، فجـــــاء 4تبلی

مـــــن نظامهـــــا الأساســـــي علـــــى النحـــــو الآتـــــي: فـــــي كـــــل حالـــــة یؤكـــــد فیهـــــا قـــــرار الإتهـــــام 21نـــــص المـــــادة 

فـــــورا، كمـــــا یجـــــب ضـــــد شـــــخص ویـــــتم توقیفـــــه فإنـــــه یجـــــب تبلیغـــــه بســـــبب توقیفـــــه والأفعـــــال المـــــتهم بهـــــا

5ضمان حقوقه وعدم انتهاكها.

مــــن النظــــام الأساســــي لمحكمــــة روانــــدا علــــى: "كــــل شــــخص ثبتــــت فیــــه التهمــــة لــــه 20/4وتــــنص المــــادة 

الحــــــق فــــــي المســــــاواة طبقــــــاً للقــــــانون الأساســــــي والضــــــمانات التالیــــــة: إعلامــــــه فــــــي مــــــدة زمنیــــــة قصــــــیرة 

6م الموجهة إلیه..."وباللغة التي یفهمها وبصفة مدققة أسباب وطبیعة الته

من النظام الأساسي 9من النظام الأساسي للمحكمة العسكریة بنورمبرغ، والمادة 25والمادة 16/1انظر نص المادة -1

للمحكمة العسكریة لطوكیو.

35.مطر عصام عبد الفتاح، المرجع السابق، ص-2

الجنائیة في القانون الدولي الجنائي على ضوء تجربة المحاكم الجنائیة سیر المحاكمسالم حوى، المرجع السابق، -3

86.، صالدولیة

284.، ص2009، درا هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرداحمد بشارة موسى، -4

77.عوالي إیماني، المرجع السابق، ص-5

ن النظام الأساسي لمحكمة رواندا.م20أنظر في ذلك نص المادة -6
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في المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةالإعلامثالثا: حق 

مــــــن النظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة، 67نصــــــت علــــــى هــــــذا الحــــــق الفقــــــرة الفرعیــــــة (أ) مــــــن المــــــادة 

مـــــن النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة، 551/أ) مـــــن المـــــادة 2فهـــــو وإن كـــــان یشـــــبه الحـــــق الـــــوارد فـــــي الفقـــــرة (

ـــــه فهـــــو ـــــه وســـــببها ومضـــــمونها، بشـــــكل تفصـــــیلي الموجهـــــةیوجـــــب المـــــتهم بالتهمـــــة إلا أنـــــه أوســـــع من إلی

ـــــى الشـــــك فـــــي ارتكابـــــه تكلمهـــــاویوبلغـــــة یفهمهـــــا المـــــتهم تمامـــــا،  ـــــاء بالأســـــباب الداعیـــــة إل ، ولـــــیس الاكتف

تفصــــیلي للجریمــــة، فعنــــدما تصــــل الامــــور إلــــى حــــد توجیــــه الــــتهم إلــــى الشــــخص یجــــب أن یعلــــم بشــــكل

2القضاء في إیضاح التهمة.أمانةدتبما هو متهم به، وإلا تع

الفرع الثاني: حضوریة المحاكمة الجنائیة

حتــــــى یــــــتمكن المــــــتهم مــــــن الــــــدفاع عــــــن نفســــــه ویســــــتطیع أن یفنــــــد ویــــــدحض ادعــــــاءات وطلبــــــات 

ــــه، فــــإن  ــــي مــــن شــــأنها إظهــــار براءت ــــة الت ــــائق والأدل المــــدعي العــــام، وإدعــــاءات خصــــومه، ویوضــــح الحق

ي حضـــــور جلســـــات المحاكمـــــة، وكـــــذلك لكـــــي تتـــــاح لـــــه فرصــــــة مـــــن حـــــق المـــــتهم بارتكـــــاب فعـــــل جرمـــــ

الأدلـــــةمناقشـــــة الشـــــهود فـــــي شـــــهادتهم، وشـــــهادة الخبـــــراء وتقـــــدیم مـــــا یـــــراه مناســـــبا مـــــن إیضـــــاحات عـــــن 

3المطروحة.

ــــــاءا  ــــــة كاملــــــة، إلا بن ومــــــن المفــــــروض أن القاضــــــي الجنــــــائي لا یســــــتطیع أن یبنــــــي اقتناعــــــه بحری

جلســـــة المحاكمـــــة، وأن هـــــذه المناقشـــــات والمواجهـــــات علـــــى مـــــا یـــــدور مـــــن مناقشـــــات ومواجهـــــات داخـــــل

بـــــــدون حضـــــــور الخصـــــــوم لا یمكـــــــن أن تكـــــــون أبـــــــدا. فعلـــــــى المحكمـــــــة أن تمكنـــــــه مـــــــن الحضـــــــور، وإن 

حضـــــــور المـــــــتهم هـــــــو شـــــــرط لصـــــــحة إجـــــــراءات المحاكمـــــــة، فالحضـــــــور مهـــــــم جـــــــدا للمـــــــتهم، حیـــــــث أن 

/أ تنص على" أن یجري إبلاغه قبل الشروع استجوابه، بأن هناك أسبابا، تدعو للإعتقاد بأنه إرتكب جریمتا 55/2المادة -1

من إختصاص المحكمة".

، 2008زیع، الأردن، ، دار الحامد للنشر والتو النظام القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیةبراء منذر كمال عبد اللطیف، -2

313.ص

، 2010، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن، درجات التقاضي واجراءاتها في المحكمة الجنائیة الدولیةجهاد القضاة، -3

107.ص
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حتـــــى یـــــتمكن المـــــتهم مـــــن التحقیـــــق النهـــــائي الـــــذي یجریـــــه القاضـــــي بالجلســـــة هـــــو فرصـــــة أخـــــرى وأخیـــــرة 

1التهمة الموجهة إلیه.ولإبعادسهنفالدفاع عن 

أولا: حضوریة محاكمات المحاكم الجنائیة العسكریة

إجـــــراءاتتبنـــــت المحـــــاكم الجنائیـــــة لنـــــورمبرغ وطوكیـــــو هـــــذا المبـــــدأ مـــــن خـــــلال الـــــنص علیـــــه فـــــي 

أنــــه فــــي حالــــة المحكمــــة الحضــــوریة مــــن لائحــــة نــــورمبرغ242ســــیر المحاكمــــات جــــاء فــــي نــــص المــــادة 

فــــي الجلســــة ثـــم تســــأل المحكمــــة كــــل مــــنهم مـــا إذا كــــان مــــذنبا ام لا ثــــم یلقــــي الإدعــــاء الاتهــــامتقـــرأ ورقــــة 

العــــام تقریــــرا تمهیــــدیا یتضــــمن مطالبهــــا، ثــــم تســــأل المحكمــــة كــــلا مــــن الإتهــــام والــــدفاع عــــن الأدلــــة التــــي 

ولها.یرید أن یتقدم بها إلى المحكمة وتقضي في شأن قب

صـــــــریح العبـــــــارة أن المحكمـــــــة تخـــــــتص بمحاكمـــــــة كـــــــل مـــــــتهم غائـــــــب 163وجـــــــاء نـــــــص المـــــــادة 

كـــــان المـــــتهم دة السادســـــة مـــــن هـــــذه اللائحـــــة، ســـــواءمســـــؤول عـــــن الجـــــرائم المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي المـــــا

ــــر علیــــه، وتجــــري محاكمــــة المــــتهم الغائــــب بــــنفس  ــــم یعث ــــا أو فــــارا أو ل التــــي یحــــاكم بهــــا الإجــــراءاتهارب

ــــا وأصــــدرت المحكمــــة ب، وتمــــت محاكمــــة مــــارتن 4رالمــــتهم الحاضــــ ــــازي غیابی ورمــــان ســــكرتیر الحــــزب الن

5في حقه حكما بالإعدام.

التــــي تبنتهــــا محكمــــة طوكیــــو هــــي نفســــها تلــــك المعمــــول بهــــا فــــي الإجــــراءاتوالجــــدیر بالــــذكر أن 

صــــل محكمــــة نــــورمبرغ، لكــــن نظامهــــا الأساســــي لــــم یتطــــرق إلــــى مســــألة المحاكمــــة الغیابیــــة ، كمــــا لــــم یح

6تمت محاكمة جمیع المتهمین حضوریا.إذذلك فیها من الناحیة العملیة 

103-102.مبروك لیندة، المرجع السابق، ص-1

من لائحة نورمبرغ.24أنظر نص المادة -2

رغ.من لائحة نورمب16أنظر نص المادة -3

47.ولهي المختار، المرجع السابق، ص-4

محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة (دراسة مقارنة بین قانون أصول المحاكمات الجزائیةزهیر جمعة باش الملكي، -5

الشرق ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قسم الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الأردني وقواعد الإجرائات في القضاء الدولي)

62.، ص2012الأوسط، 

303.براء منذر كمال عبد اللطیف، المرجع السابق، ص-6
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ثانیا: حضوریة محاكمات المحاكم الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا ورواندا

الأنظمـــــــة الأساســـــــیة للمحـــــــاكم الجنائیـــــــة المؤقتــــــــة تكـــــــرس مبـــــــدأ المحاكمـــــــة الحضـــــــوریة، فــــــــي إن

ذي شـــــــكل أســـــــاس محـــــــاكم نـــــــورمبرغ وطوكیـــــــو، نجـــــــد أن مقابـــــــل تجـــــــاوزت مبـــــــدأ المحاكمـــــــة الغیابیـــــــة الـــــــ

المحكمـــــة الجنائیـــــة الدولیـــــة لیوغســـــلافیا ســـــابقا لـــــم تقـــــدم علـــــى محاكمـــــة كبـــــار مجرمـــــي الحـــــرب الصـــــرب 

كــــــان لا امــــــذكرة توقیــــــف دولیــــــة، إذإصــــــدارغیابیــــــا، رغــــــم تــــــوافر الأدلــــــة القاطعــــــة، لــــــذلك عمــــــدت إلــــــى 

محاكمـــــــة شـــــــخص غیابیـــــــا، ولا یمنـــــــع أن تكـــــــون یمكـــــــن أن تقـــــــوم المحـــــــاكم الجنائیـــــــة الدولیـــــــة المؤقتـــــــة ب

جلســــات  المحاكمــــة فــــي غیــــاب المــــتهم وهــــذا فــــي حالــــة قیــــام الأخیــــر بتصــــرفات وســــلوكات تقــــدرها هیئــــة 

1القضاة أنها تستوجب طرده من الجلسة.

ــــــــان  ــــــــة نخــــــــص للمحاكمــــــــاترغــــــــم رفــــــــض المحكمت ــــــــدتا محاكمــــــــات غیابی ــــــــة إلا أنهمــــــــا عق الغیابی

ســـــوفیتش" فـــــي محكمـــــة یوغســـــلافیا ســـــابقا، وفـــــي قضـــــیة "براوایـــــا قـــــویزا" بالـــــذكر محاكمـــــة "ســـــلوبودان میلو 

2حال رفض المتهم الظهور أمام محكمة رواندا.

ثالثا: حضوریة محاكمات المحكمة الجنائیة الدولیة

یحضـــــر المـــــتهم أثنـــــاء ســـــیر المحاكمـــــات ویتـــــابع كـــــل مجریاتهـــــا كمـــــا یـــــتم إعلامـــــه بجمیـــــع حقوقـــــه 

متـــــى تعمـــــد عرقلـــــة ســـــیر المحاكمـــــات وهـــــذا دون المســـــاس بحقـــــه فـــــي إبعـــــادهوللـــــدائرة الابتدائیـــــة ســـــلطة 

3الدفاع.

فقــــــد اعتبــــــر نظــــــام رومــــــا المحاكمــــــات الحضــــــوریة حقــــــا المــــــتهم وأدرجهــــــا ضــــــمن عنــــــوان "حقــــــوق 

المـــــتهم" وحظـــــر بـــــذلك المحاكمـــــة الغیابیـــــة لـــــیس لضـــــمان حقـــــوق المـــــتهم فحســـــب بـــــل خشـــــیة أن تتحـــــول 

4حاكمة المتهمین الغائبین.المحكمة إلى آلیة للاتهام مهمتها م

، المرجع العدالة الجنائیة الدولیة من خلال اقرارات القضائیة الصادرة عن المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصةسالم حوى، -1

75.السابق، ص

66.زهیر جمعة باش الملكي، المرجع السابق، ص-2

من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة.67و م 63المادة أنظر نص-3

321.آیت عبد المالك نادیة آیت عبد المالك، المرجع السابق، ص-4
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المــــــتهم مــــــن الجلســــــات، إذ إبعــــــادفالنظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة أعطــــــى الــــــدائرة الابتدائیــــــة ســــــلطة 

ــــوفیر كــــل وســــائل المتابعــــة  ــــدة أیضــــا بت واصــــل تعمــــد عرقلــــة ســــیر المحاكمــــات، ولكــــن هــــذه الســــلطة مقی

1لزم الأمربواسطة محامیه أو عن طریق استخدام تكنولوجیا الاتصال إذاسواءللمتهم

المطلب الثاني: ضمانات المتهم أثناء جلسات المحاكمة

تعقـــــد جلســـــات تحضـــــیریة بغیـــــة تحدیـــــد موعـــــد المحاكمـــــة ویجـــــوز  للـــــدائرة الابتدائیـــــة بطلـــــب منهـــــا 

أو بطلــــــب مــــــن المــــــدعي العــــــام أو الــــــدفاع تأجیــــــل موعــــــد المحاكمــــــة، وفــــــي كــــــل الأحــــــوال علــــــى الــــــدائرة 

بموعــــــــد المحاكمــــــــة ومواعیــــــــد التــــــــأجیلات، وذلــــــــك للفصــــــــل فــــــــي الأطــــــــرافجمیــــــــع أخطــــــــارالابتدائیــــــــة 

الدعوى، وبعد تحدید موعد الجلسة وتبلیغ الأطراف تعقد هیئة الابتدائیة جلسة لبدء المحاكمة.

ـــــدائرة الابتدائیـــــة التمهیدیـــــة) أو بعبـــــارة  ـــــتهم (هـــــذه الـــــتهم هـــــي التـــــي اعتمـــــدتها ال ـــــدأ الجلســـــة بـــــتلاوة ال وتب

التهـــــام مـــــن الـــــدائرة الابتدائیـــــة وتتلـــــو علـــــى المـــــتهم الـــــتهم التـــــي ســـــبق أخـــــرى أن تقـــــوم المحكمـــــة بعـــــرض 

.2أنها اعتمدتها الدائرة الابتدائیة

وتــــتم المحاكمــــات الجنائیــــة الدولیــــة عبــــر سلســــلة جلســــات علنیــــة، تبــــدأ المحاكــــة مــــع قیــــام أطــــراف 

4وتنتهي بالمرافعات الختامیة.3الدعوى الإدعاء والدفاع بالمرافعات الافتتاحیة

، المحكمة الجنائیة الدولیة (النظریة العامة للجریمة الدولیة، أحكام القانون الدولي الجنائي)منتصر سعید حموده، -1

255.، ص2009دریة، دار الفكر الجامعي، الاسكن

، )1998اجراءات التحقیق والمحاكمة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة (حسب نظام روما سناء عودة محمد عید، -2

103.، ص2011مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطني، فلسطین، 

من محكمة طوكیو.15محكمة نورمبرغ والمادة من نظام 24أنظر المواد -3

، المرجع سیر المحاكمات الجنائیة في القانون الجنائي الدولي على ضوء تجربة المحكم الجنائیة الدولیةسالم حوى، -4

121.السابق، ص
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الفرع الأول، مبدأ علنیة المحاكمة.

الفرع الثاني، حق المتهم في الدفاع.

الفرع الثالث: حق المتهم في التوفیق بین محاكمة سریعة وحقه في محاكمة عادلة.

استدعاء الشهود ومناقشتهم.في مالفرع الرابع: حق المته

الفرع الأول: مبدأ علنیة المحاكمة

ذات الطــــــابع المــــــدني والجنــــــائي علــــــى حــــــد 1فــــــي النظــــــر العلنــــــي فــــــي قضــــــیتهالإنســــــانحــــــق إن

مـــــن العهـــــد الـــــدولي الخـــــاص بـــــالحقوق المدنیـــــة والسیاســـــیة، 14/1ســـــواء، مضـــــمونا صـــــراحة فـــــي المـــــادة 

2.الإنسانلحقوق الأوربیةمن الاتفاقیة 6/1والمادة 

والمرافعــــــــات المحاكمــــــــة إجــــــــراءاتبحیــــــــث یجــــــــب مــــــــنح الفرصــــــــة للجمهــــــــور لحضــــــــورها ومراقبــــــــة 

الحكــــــم وحتــــــى فــــــي حالــــــة تجــــــدد الجلســــــات فــــــإن العلنیــــــة یجــــــب أن تســــــتمر فــــــي جمیعهــــــا، ولا وإصــــــدار

3یكفي أن تكون فیا لجلسة الأولى فقط أو في الأخیرة عند اصدرا الحكم.

ـــــي تجـــــرى فیهـــــا المحاكمـــــة،  ـــــدخول قاعـــــة الجلســـــات الت ـــــك أن یســـــمح للجمهـــــور ب ـــــى ذل والســـــبیل إل

جراءاتهــــــا وعملیــــــة المحاكمــــــة. وقبــــــل أن تكــــــون ضــــــمانة للمــــــتهم فهــــــي فــــــي أن یتــــــیح لهــــــم العلــــــم بســــــیر إ

الحقیقــــــة واحــــــدة مــــــن خصــــــائص الاستقصــــــاء القضــــــائي وهــــــذا مــــــا یمیــــــز مرحلــــــة المحاكمــــــة عــــــن بــــــاقي 

المراحـــــل التـــــي تمـــــرّ بهـــــا الـــــدعوى الجنائیـــــة حیـــــث تنعـــــدم فیهـــــا العلنیـــــة، ومـــــا یبـــــرر أن الاستقصـــــاء عـــــن 

ظر قضیته، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص "لكل إنسان على قدم المساوات، الحق في أن تن10المادة -1

محكمة مستقلة ومحایدة، نظرا منصفا وعلنیا...".

، حقوق الانسان في مجال اقامة العدلدلیل بشأن حقوق الإنسان وخاص بالقضاة والمدعین العامین  والمحامین، -2

228.الفصل السابع، الحق في محاكمة عادلة، الجزء الثاني من المحاكمة إلى لحكم النهائي، ص

، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، حقوق الانسان والعدالة الجنائیة الدولیة ولد محمد، محمد عبد االله-3

98.، ص2010
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نیـــــا، وذلـــــك لیفـــــرغ كـــــل خصـــــم مـــــا فـــــي جعبتـــــه ویكشـــــف جهـــــرا الحقیقـــــة فـــــي مرحلـــــة المحاكمـــــة یكـــــون عل

1وبكل حریة عما تعذر علیه أن یبدیه في المرحلة السابقة.

ـــــــي إدارة العدالـــــــة  ـــــــة الجمهـــــــور ف ـــــــى ثق ـــــــز القضـــــــاء وتحـــــــافظ عل ـــــــة ضـــــــمانة ضـــــــد تحی تعـــــــد العلنی

2الجنائیة، إلا أنه یمكن عقد جلسات سریة إذا قدرت المحكمة ان مصلحة العدالة تقتضي بذلك.

أولا: علنیة محاكمات نورمبرغ

ثانیا: مبدأ علنیة المحاكمة في المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة

ثالثا: مبدأ علنیة المحاكمة في المحاكم الجنائیة الدولیة الدائمة

أولا: علنیة محاكمات نورمبرغ وطوكیو

مبـــــدأ علنیـــــة الجلســـــات تشـــــترك  فیـــــه جمیـــــع المحـــــاكم  الجنائیـــــة  الدولیـــــة، فعلـــــى الـــــرغم مـــــن عـــــدم 

الــــنص علیــــه فــــي لائحــــة محكمــــة نــــورمبرغ فقــــد تــــم تطبیقــــه فــــي المیــــدان العملــــي للمحكمــــة ونفــــس الشــــيء 

3بالنسبة للمحكمة العسكریة الدولیة لطوكیو.

دولیة المؤقتةثانیا: مبدأ علنیة المحاكمة في المحاكم الجنائیة ال

لإجـــــــراءاتعلـــــــى دائـــــــرة الدرجـــــــة الأولـــــــى للمحكمـــــــة أن تهـــــــتم بـــــــأن تكـــــــون الـــــــدعوى تســـــــیر وفـــــــق 

المنصـــــــوص علیهـــــــا وتكـــــــون جلســـــــات المحاكمـــــــة عامـــــــة وعلنیـــــــة باســـــــتثناء إذا قـــــــررت جعلهـــــــا الإثبـــــــات

195بالنســــــــبة لمحكمــــــــة یوغســــــــلافیا والمــــــــادة 204(المــــــــادة والإثبــــــــاتالإجــــــــراءاتســـــــریة وفقــــــــا لقواعــــــــد 

6ة رواندا).محكم

126.مبروك لیندة، المرجع السابق، ص-1

174.مرزوق محمد، المرجع السابق، ص-2

345.بركاني اعمر، المرجع السابق، ص-3

لمحكمة یغوسلافیا.من النظام الأساسي 20أنظر المادة -4

من النظام الأساسي لمحكمة رواندا.19أنظر المادة -5

50.ولهي المختار، المرجع السابق، ص-6
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ثالثا: مبدأ علنیة المحاكمة في المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

74/1والمــــــادة 67/11جــــــاء النظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة الجنائیــــــة الدولیــــــة الدائمــــــة فــــــي المــــــادة 
2

منــــه علــــى أن تجــــرى المحاكمــــة بصــــورة علنیــــة یحضــــرها مــــن یشــــاء مــــن النــــاس، وذلــــك ضــــمانة للمــــدعي 

ــــى عنــــف إجــــراءعلیــــه، ویقتضــــي فــــي الأحــــوال الخاصــــة  ــــدعوى تنطــــوي عل المحاكمــــة ســــریة إذا كانــــت ال

3جسمي أو عنف ضد الأطفال.

الفرع الثاني: حق المتهم في الدفاع

دعامـــــة أساســـــیة لعدالـــــة جریـــــان المحاكمـــــة الجنائیـــــة لا یمـــــارى أحـــــد فـــــي أن حـــــق الـــــدفاع یعتبـــــر

، وأوردتــــه العدیـــد مــــن الاتفاقیــــات 4وهـــو یحتــــل قمــــة الضـــمانات بغیــــر نــــزاع وهـــو قــــدیم حــــبَّ العدالـــة ذاتهــــا

5.الإنسانالتي تحمي حقوق 

جمیــــع هــــذه الاتفاقیــــات تضــــمن حــــق الشــــخص المــــتهم بارتكــــاب جریمــــة جنائیــــة فــــي الــــدفاع عــــن 

ـــــا لحصـــــول نفســـــه بنفســـــه أو مـــــن خـــــلا ـــــي یختارهـــــا ویجـــــب أن یكـــــون الحـــــق فی ـــــة الت ل المســـــاعدة القانونی

6على مساعدة قانونیة متاحا.

وبالنســــــبة لتحقیــــــق العدالــــــة ومنــــــه محاكمــــــة عادلــــــة، فــــــإن اســــــتعانة المــــــتهم بمحامیــــــه یســــــاعد فــــــي 

تحقیـــــق التـــــوازن المنشـــــود بـــــین حقـــــوق المجتمـــــع الـــــدولي وحقـــــوق الفـــــرد فـــــي الـــــدفاع المســـــتنیر هـــــو عـــــون 

" عند البث في أي تهمة، یكون للمتهم الحق في محاكمة علنیة..."67/1جاء نص المادة -1

74/1أنظر نص المادة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة -2

184.، ص2006، المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیةقیدا نجیب حمد، -3

، لدوائر المحكمة 67"استثناءا من مبدأ عالنیة الجلسات المنصوص علیه في المادة 68/2وهو ما جاء في نص المادة -

بإجراء أي جزء من المحاكمة في جلسات سریة..."أن تقوم، حماتا للمجني علیهم والشهود أو المتهم،

237.منشأة المعارف، الاسكندریة، د.س، صحمایة حق المتهم في محاكمة عادلة، حاتم بكار، -4

من 6/13من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، م145من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، المادة 11المادة -5

من المیثاق الإفریقي 7/1من الإتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، المادة 8/2الأوربیة لحقوق الانسان، والمادة الاتفاقیة 

.1987من مشروع حقوق الإنسان والشعب العربي لسنة 5/1لحقوق الإنسان، المادة 

246.، صدلیل شأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعین العامین والمحامین، المرجع السابق-6
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ــــــة، وجــــــاء فــــــي المــــــادة للعد ــــــة الجنائی ــــــي 23ال ــــــد ف ــــــي الأول المنعق ــــــة العرب مــــــن توصــــــیات مــــــؤتمر العدال

ـــــرة مـــــن  ـــــروت خـــــلال الفت ـــــى 14بی ـــــو 16حت ـــــي كـــــل اجـــــراء مـــــن 1999مـــــن یولی ـــــه: "یتعـــــین ف ـــــى أن عل

طبیعــــة جزائیــــة ضــــمان حــــق كــــل مــــتهم أو مشــــتبه فیــــه، فــــي اختیــــار محامیــــه فــــإذا تعــــذر أن یــــوفر اتعابــــه 

، ووجــــود مــــن یعینــــه علــــى 1القضــــائیة أن تنیــــب عنــــه محامیــــا للــــدفاع عــــن مصــــالحه"كــــان علــــى الســــلطة 

فهـــم مـــا أســـند إلیـــه وینبهـــه علـــى مـــا لـــه ومـــا علیـــه فـــي ذلـــك، ویســـاعده فـــي دحـــض أدلـــة الاتهـــام وتصـــبح 

أداة النفــــــــي أمــــــــر لــــــــه كثیــــــــر مــــــــن الجوانــــــــب الإیجابیــــــــة التــــــــي تجعــــــــل مــــــــن المرجــــــــع أن یــــــــؤذن للمــــــــتهم 

2ظة مواجهته الاتهام.بالإستعانة بالمحامي من لح

أولا: حق الدفاع في المحاكم الجنائیة الدولیة العسكریة

یمكــــــن للمــــــتهم فــــــي القــــــانون الــــــدولي الجنــــــائي الــــــدفاع عــــــن نفســــــه بنفســــــه، كمــــــا یملــــــك الحــــــق فــــــي 

بمســـــــاعدة قضـــــــائیة، وأي هیئـــــــة دفـــــــاع تتكـــــــون مـــــــن محـــــــام أو أكثـــــــر، ویقـــــــوم المـــــــتهم بـــــــدفع الاســـــــتعانة

ــــإن المحكمــــة هــــي مــــن تتحمــــل بــــالتزام تــــوفیر هــــذهالأتعــــاب إذا كــــان میســــ ــــم تكــــن لــــه القــــدرة ف ورا، وإذا ل

المســــاعدة القضــــائیة ودفـــــع أتعابهــــا، وتؤكـــــد هــــذا الحــــق صـــــراحة الأنظمــــة الأساســـــیة لمحكمتــــي نـــــورمبرغ 

3وطوكیو.

وتجـــــدر الإشـــــارة إلـــــى أنـــــه قـــــد ظهـــــرت أســـــماء عـــــدة محـــــامین ینتســـــبون إلـــــى الحـــــزب النـــــازي بـــــین 

وضـــــعتهم المحكمـــــة علـــــى لائحـــــة خاصـــــة، یختـــــار فیهـــــا المتهمـــــون مـــــن یشـــــاؤون إذا أســـــماء المحـــــامین، 

ـــه ینـــوي الـــدفاع عـــن نفســـه فـــإن المحكمـــة تعـــین  ـــه، أو لـــم یصـــرح بوضـــوح أن ـــم یعـــین المـــتهم محامیـــا عن ل

لــــه محامیــــا بصــــورة تلقائیــــة، وقــــد لجــــأت المحكمــــة مــــراراً إلــــى هــــذا التعیــــین، وإننــــا نــــرى أن هــــذا الأســــلوب 

93.جهاد القضاة، المرجع السابق، ص-1

123.محمد عبد االله ولد محمدن، المرجع السابق، ص-2

، المرجع سیر المحاكمات الجنائیة في القانون الدولي الجنائي على ضوء تجربة المحاكم الجنائیة الدولیةسالم حوة، -3

88.السابق، ص

لأساسي للمحكمة العسكریة من النظام ا9ة العسكریة لنورمبرغ والمادة من النظام الأساسي للمحكم16أنظر المادة -

لطوكیو.
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ى عـــــدم نزاهـــــة المحكمـــــة، فمهمـــــا كانـــــت الأســـــباب یجـــــب أن یتـــــولى المتهمـــــون اختیـــــار یعتبـــــر عـــــاملاً علـــــ

1من یدافع عنهم، فلا یلجؤون إلى قرار التعیین من قبل المحكمة.

ثانیا: حق الدفاع في المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة

إلا إذا ، فــــــإن هــــــذا الحــــــق لا یتــــــوافر 2إذا كــــــان ممــــــا لا اخــــــتلاف فیــــــه حــــــق أي مــــــتهم فــــــي الــــــدفاع

قــــام المــــتهم باختیــــار هــــذا الــــدفاع بمحــــض إرادتــــه، ویترتــــب علــــى ذلــــك أن المحكمــــة لــــیس لهــــا أن تتــــدخل 

بـــــأن تفـــــرض علـــــى المـــــتهم إذا كـــــان عـــــاجزاً مادیـــــا دفاعـــــا لا یرضـــــاه، أو أن تفـــــرض علیـــــه التخلـــــي عـــــن 

3دفاع قد ارتضاه.

ــــم یــــذكر فــــي الانظمــــة الأساســــیة لمحكمتــــي یوغســــلافیا وروانــــدا  ــــى حــــق المــــتهم فــــي رغــــم أنــــه ل عل

الــــــــدفاع عـــــــــن نفســـــــــه بنفســـــــــه إلا أن غرفتـــــــــي المحــــــــاكم أكـــــــــدت فـــــــــي قضـــــــــیتي "میلـــــــــوزوفیتش" محكمـــــــــة 

4یوغسلافیا وقضیة "باراقویزا" في محكمة رواندا عن حق المتهم في الدفاع عن نفسه بنفسه.

ثالثا: حق الدفاع في المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

حــــــق للمــــــتهم فأوجــــــب المحكمــــــة علــــــى احترامــــــه أیــــــن نصــــــت مــــــنح نظــــــام رومــــــا الأساســــــي هــــــذا ال

ـــــت والتســـــهیلات الكافیـــــة لتحضـــــیر دفاعـــــه والتشـــــاور مـــــع 67المـــــادة  علـــــى حقـــــه فـــــي أن یتـــــاح لـــــه الوق

ـــــاره بنفســـــه فـــــي جـــــو مـــــن الســـــریة ـــــالي: 55/2، وجـــــاء نـــــص المـــــادة 5محامیـــــه الـــــذي یخت ـــــى النحـــــو الت عل

إذا لـــــم یكــــن لــــدى الشــــخص مســــاعدة قانونیــــة تـــــوفر "... الاســــتعانة بالمســــاعدة القانونیــــة التــــي یختارهــــا و 

ــــك  ــــة ودون أن یــــدفع الشــــخص تكــــالیف تل ــــة تقتضــــي فیهــــا دواعــــي العدال ــــك المســــاعدة فــــي أیــــة حال ــــه تل ل

6المساعدة في أیة حالة من هذا النوع إذا لم تكن لدیه الإمكانیة الكافیة لتحمّلها...".

39-38.عبد العزیز ، المرجع السابق، صعبكل البخیث-1

من نظام رواندا.17من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا والمادة 18أنظر المادة -2

، المرجع ولیة من خلال القرارات القضائیة الصادرة عن المحاكم الجنائیة الخاصةالعدالة الجنائیة الدسالم حوة، -3

62.السابق، ص

، المرجع سیر المحاكمة الجنائیة في القانون الدولي الجنائي على ضوء تجربة المحاكم الجنائیة الدولیةسالم حوة، -4

88.السابق، ص

الجنائیة الدولیة الدائمة.أنظر نص المادة في النظام الأساسي للمحكمة -5

أنظر نص المادة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة.-6
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سریعة وحقه في محاكمة عادلةالفرع الثالث: التوفیق بین حق المتهم في محاكمة 

مــــــن ذاكــــــرة الشــــــهود فتضــــــیع بعــــــدها معــــــالم الأدلــــــةحتــــــى لا تتلاشــــــى تفاصــــــیل الوقــــــائع أو تشــــــوه 

، ویجســـــد الحـــــق فـــــي ســـــرعة 1الجریمـــــة كـــــان لابـــــد ضـــــمان حـــــق المـــــتهم فـــــي ســـــرعة إجـــــراءات المحاكمـــــة

2المحاكمة عبارة موجزة "أن العدالة البطیئة نوع من الظلم".

الحـــــق فعـــــالاً یجـــــب أن تتـــــوافر إجـــــراءات تـــــؤمن بدایـــــة المحاكمـــــة دون تـــــأخیر ولكـــــي  یعـــــدوا هـــــذا 

ـــــل  ـــــدأ المحاكمـــــة ب ـــــه أن نب ـــــذي ینبغـــــي فی ـــــیس فقـــــط بالوقـــــت ال ـــــه خصوصـــــا ضـــــمان یتصـــــل ل ـــــرر ل لا مب

تتصــــل أیضــــا بالوقــــت الواجــــب أن تنتهــــي فیــــه وأن یصــــدر الحكــــم وجمیــــع المراحــــل بحیــــث أن تـــــتم دون 

3تأخیر لا مبرر له.

ــــدت جمیــــع الم ــــة علــــى حــــق المــــتهم فــــي محاكمــــة ســــریعة، هــــذا مــــا نجــــده أكّ حــــاكم الجنائیــــة الدولی

مــــــن محكمــــــة طوكیــــــو، وتــــــنص 12مــــــن المحكمــــــة العســــــكریة لنــــــورمبرغ والمــــــادة 19فــــــي نــــــص المــــــادة 

ـــــة لیوغســـــلافیا ســـــابقا، والمـــــادة 21/4المـــــادة  مـــــن 20/4مـــــن النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائیـــــة الدولی

ـــــص المـــــادة مـــــة كالنظـــــام الأساســـــي لمح ـــــدا وكـــــذا ن ـــــة 67/1روان مـــــن النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائی

الدولیة الدائمة.

الفرع الرابع: الحق في استدعاء الشهود ومناقشتهم:

علــــــــى أن لكــــــــل مــــــــتهم والسیاســــــــیةمــــــــن العهــــــــد الــــــــدولي للحقــــــــوق المدنیــــــــة 14/3تــــــــنص المــــــــادة 

بنفســــه أو الإبهــــامي أن ینــــاقش شــــهود بجریمــــة جنائیــــة حــــق التمتــــع أثنــــاء النظــــر فــــي قضــــیته " بــــالحق فــــ

ــــي  ــــي بــــذات الشــــروط المطبقــــة ف ــــى اســــتدعاء شــــهود النف ــــى الموافقــــة عل ــــره و أن یحصــــل عل مــــن قبــــل غی

من الإتفاقیة 8/1من المیثاق الإفریقي، المادة 7/1من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة المادة 14/3تفید المواد -1

لكل شخص یواجه تهمة جنائیة الحق في أن یحاكم دون تأخیر لا مبرر له.من الإتفاقیة الأوربیة6/1الأمریكیة، المادة 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الحمایة الجنائیة للمتهم في القانون الجنائي الدوليبولعراس الطیب، -2

141.، ص2013-2012الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 

242.دلیل شأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدّعین العامین والمحامین، المرجع السابق، ص-3
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الأوروبیـــــة لحقـــــوق الإنســـــان صـــــیغ بشـــــكل الاتفاقیـــــةمـــــن 60/3". وتحتـــــوي المـــــادة الاتهـــــامحالـــــة شـــــهود 

ق الإنســـــان علـــــى " حـــــق الـــــدفاع الأمریكیـــــة لحقـــــو الاتفاقیـــــةمـــــن 8/2مماثـــــل، علـــــى حـــــین تـــــنص المـــــادة 

فــــــي مناقشـــــــة الشـــــــهود الحاضـــــــرین فــــــي المحكمـــــــة وفـــــــي أن یـــــــؤتى بخبــــــراء أو غیـــــــرهم مـــــــن الأشـــــــخاص 

1الضوء على الوقائع"یلقواكشهود، یمكن لهم أن 

مـــــــن لائحـــــــة نورمبـــــــورغ علـــــــى أن "... للمتهمـــــــین 16جـــــــاءت الفقـــــــرة الأخیـــــــرة مـــــــن نـــــــص المـــــــادة 

محــــــامیهم أثنــــــاء الــــــدعوى لكــــــل دلیــــــل یــــــدعم دفــــــاعهم مــــــن الحــــــق فــــــي أن یقــــــدموا شخصــــــیا أو بواســــــطة 

2أنفسهم، و أن یطرحوا الأسئلة على الشهود الذي أحضرهم الإدعاء و یناقشوهم فیها".

ــــــة  ــــــة الدولی الســــــابقة هــــــذا الحــــــق، فــــــنص لیوغســــــلافیاتضــــــمن النظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة الجنائی

ــــه فــــي المــــادة  مــــن النظــــام الأساســــي 21مــــن نــــص المــــادة 4، وهــــو مــــا جــــاءت علیــــه الفقــــرة 21/4علی

ندا.المحكمة رو 

ـــــه فـــــي  ـــــة الدولیـــــة الدائمـــــة هـــــذا الحـــــق، فـــــنص علی ـــــل النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائی ـــــم یغف ول

ات بنفســـــه أو بواســـــطة آخـــــرین التـــــي أوجبـــــت الســـــماح للمـــــتهم بـــــأن یســـــتجوب شـــــهود الإثبـــــ67/1المـــــادة 

وأن یضـــــــمن لـــــــه حضـــــــور واســـــــتجواب شـــــــهود النفـــــــي بـــــــنفس الشـــــــروط المتعلقـــــــة بشـــــــهود الإثبـــــــات، وقـــــــد 

ــــــة للإدعــــــاء، مــــــن حیــــــث اســــــتدعاء الشــــــهود  ــــــوق نفســــــها المخول ــــــل للمــــــتهم الحق وضــــــع هــــــذا الحــــــق لیكف

3وإلزامهم بالحضور ومناقشة أي شاهد إثبات یستدعیه الإدعاء.

نات المتهم المتعلقة بالحكم الجنائي الدوليالمبحث الثاني: ضما

ـــــه  ـــــى المحكمـــــة، وتصـــــدره مطبقتـــــا فی ـــــزاع المعـــــروض عل ـــــة فـــــي الن یعـــــد الحكـــــم هـــــو الكلمـــــة النهائی

إجــــــــراءاتحكــــــــم القــــــــانون، وهــــــــو عنــــــــوان الحقیقــــــــة القضــــــــائیة التــــــــي تتوصــــــــل إلیهــــــــا المحكمــــــــة نتیجــــــــة 

259.دلیل شأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدّعین العامین والمحامین، المرجع السابق، ص-1

لكن في أ ثناء محاكمات نورمبورغ كان المدعى علیهم قد حجبت عنهم مرارا الحق في مواجهة و استجواب الشهود -2

المتاحین للإدعاء وكان یتعین علیهم عمل إقرارات كتابیة شخصیة مصحوبة بقسم. 

42.عبكل البخیث عبد العزیز، المرجع السابق، ص–

315.جع السابق، صبراء منذر كمال عبد اللّطیف، المر -3
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طمـــــئن لـــــه ضـــــمیر القاضـــــي ووجدانـــــه، مـــــا یالأدلـــــةالمحاكمـــــة، ویلـــــزم لصـــــدوره بالإدانـــــة، أن یتـــــوافر مـــــن 

ــــك الصــــلة تعــــین الحكــــم  ــــى تل ــــإذا مــــا نظــــر الشــــك إل ــــین المــــتهم والجریمــــة المرتبكــــة. ف ــــت الصــــلة ب إذا أثب

بــــــالبراءة أو عــــــدم المســــــؤولیة وإذا مــــــا ثبــــــت أن القــــــانون لا یعاقــــــب المــــــتهم كمــــــا أســــــند إلیــــــه وأنــــــه غیــــــر 

1مسؤول جزائیا.

شــــــخاص المــــــدانین بارتكــــــاب الجــــــرائم المنصــــــوص تصــــــدر المحكمــــــة الحكــــــم أو الأحكــــــام علــــــى الأ

علیهــــــا فــــــي النظــــــام، والتــــــي تشــــــكل انتهاكــــــا جســــــیما للقــــــانون الــــــدولي الإنســــــاني، وتضــــــع فــــــي الحســــــبان 

الأدلــــة والــــدفوع المقدمـــــة أثنــــاء المحاكمـــــة وذات الصــــلة بـــــالحكم، وقبــــل هـــــذا یجــــب علـــــى القاضــــي الـــــذي 

فـــــــال بـــــــاب تقـــــــدیم الأدلـــــــة وتقـــــــدیم البیانـــــــات یـــــــرأس الجلســـــــة أن یراعـــــــي القواعـــــــد الإجرائیـــــــة الخاصـــــــة بإق

الختامیـــــة مـــــن طـــــرف الـــــدفاع والمـــــدعي العـــــام، وتتـــــاح دائمـــــا للـــــدفاع فرصـــــة أن یكـــــون آخـــــر المتكلمـــــین، 

وأن تقــــــــوم الــــــــدائرة الابتدائیــــــــة بإخطــــــــار المشــــــــاركین بــــــــالإجراءات والیــــــــوم الــــــــذي تصــــــــدر فیــــــــه حكمهــــــــا، 

2ویجري النطق بالحكم في غضون فترة زمنیة معقولة.

ا أننــــــا بصــــــدد دراســــــة ضــــــمانات المــــــتهم أثنــــــاء المحاكمــــــة، وباعتبــــــار الحكــــــم المنعــــــرج الــــــذي وبمــــــ

بمجموعـــــة مـــــن الشـــــروط التـــــي علـــــى القاضـــــي الجنـــــائي أحاطتـــــهیتحـــــدد فیـــــه مصـــــیر المـــــتهم، كـــــان لابـــــد 

احترامهــــا، وفــــي نفــــس الوقــــت تشــــكل ضــــمانات للمــــتهم فــــي حصــــوله مــــع محاكمــــة عدالــــة التــــي ســــنتطرق 

ول.إلیها في المطلب الأ

وبمــــا أن القاضــــي هــــو بشــــر فهــــو إذا لــــیس معصــــوم عــــن الخطــــأ، منــــه قــــد یصــــدر أحكامــــا ناتجــــة 

عـــــن عـــــدم فهمـــــه أو عـــــدم إلمامـــــه بالأدلـــــة وحیثیـــــات الـــــدعوى، ممـــــا ینـــــتج آثـــــارا علـــــى هـــــذا الحكـــــم وهـــــي 

الأخرى سنحاول دراستها في المطلب الثاني.

المطلب الأول: الضمانات المتعلقة بالحكم ذاته

ال فــــي المحــــاكم الجنائیــــة الوطنیــــة، تتبــــع المحــــاكم الجنائیــــة الدولیــــة آلیــــة معینــــة فــــي كمــــا هــــو الحــــ

أحكامهــــــا، فالنظــــــام الأساســــــي لمحكمــــــة نــــــورمبرغ بــــــین أن قــــــرارات المحكمــــــة تتخــــــذ بالاتفــــــاق أو إصــــــدار

122-121.جهاد القضاة، المرجع السابق، ص-1

178.غلاي محمد، المرجع السابق، ص-2
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بأكثریــــــة الأصــــــوات، وبمــــــا أن عــــــدد قضــــــاة المحكمــــــة أربعــــــة فإنــــــه فــــــي حالــــــة تســــــاوي الأصــــــوات یــــــرجح 

.1الرئیسالجانب الذي معه

القـــــرارات والأحكـــــام تصـــــدر بالاتفـــــاق ن ام الأساســـــي لمحكمـــــة طوكیـــــو، حیـــــث أوكـــــذلك الحـــــال فـــــي النظـــــ

أو بأغلبیـــــة القضـــــاة الحاضـــــرین فـــــي المحكمـــــة وفـــــي حالـــــة تســـــاوي الأصـــــوات یـــــرجح الجانـــــب الـــــذي فیـــــه 

2الرئیس.

ــــــم یتضــــــمن ســــــوى بعــــــض المســــــائل إقــــــراروعنــــــد  ــــــي یوغســــــلافیا ســــــابقا وروانــــــدا ل نظــــــامي محكمت

3المتعلقة بالحكم فهو یتقرر بالإجماع أو بأغلبیة قضاة دائرة المحاكمة.

ــــــه القواعــــــد  ــــــةفــــــي حــــــین، عالجت ــــــاتوقواعــــــد الإجرائی ــــــین بصــــــورة مفصــــــلة، الإثب لهــــــاتین المحكمت

ــــــدیم  ــــــدعوى تق ــــــدما ینتهــــــي أطــــــراف ال ــــــیدفعــــــوهمفعن ــــــن رئ ــــــة یعل ــــــداول الهیئ ــــــدائرة عــــــن إغلاقهــــــا، لتت س ال

بســـــریة، فیمـــــا إذا كـــــان هنـــــاك إثبـــــات للـــــذنب، ثــــــم تصـــــوت هیئـــــة المحكمـــــة علـــــى كـــــل تهمـــــة تضــــــمنتها 

4الدعوى بصورة منفصلة.

الحكــــم الجنــــائي بقــــدر عــــال الأساســــيأمــــا بالنســــبة للمحكمــــة الجنائیــــة الدولیــــة فقــــد تنــــاول نظامهــــا 

ــــةمــــن التنظــــیم مســــتفیدا مــــن تجــــارب المحــــاكم الســــابقة، كــــذلك جــــاءت القواعــــد  ــــاتوقواعــــد الإجرائی الإثب

لتبــــین تفاصــــیل آلیــــة إصــــدار الحكــــم أن یقــــع علــــى عــــاتق القاضــــي الــــذي یــــرأس الــــدائرة الابتدائیــــة إعــــلان 

إلــــى المــــدعي العــــام والــــدفاع إلــــى الإدلاء بــــاب تقــــدیم الأدلــــة وتوجیــــه الــــدعوة إقفــــالالوقــــت الــــذي یــــتم فیــــه 

الختامیـــــة شـــــریطة أن تتـــــاح دائمـــــا للـــــدفاع فرصـــــة أن یكـــــون آخـــــر المتكلمـــــین، وبعـــــدها تختلـــــي ببیانـــــاتهم

بالموعـــــد الـــــذي تنطلـــــق فیـــــه الـــــدائرة الإجـــــراءاتالـــــدائرة الابتدائیـــــة للتـــــداول وتخطـــــر كـــــل المشـــــتركین فـــــي 

منیــــة معقولــــة وهــــو اتجــــاه ســــالم تقتضــــیه ضــــرورة بــــالحكم علــــى أن یجــــري النطــــق بــــه فــــي غضــــون فتــــرة ز 

5الفصل في الدعوى بسرعة ودون تأخیر لا مبرر له.

من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ.4/3المادة -1

من النظام الأساسي لمحكمة طوكیو.4/2المادة -2

رواندا.22من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا، والمادة 23المادة -3

349-348.ال عبد اللطیف، المرجع السابق، صبراء منذر كم-4
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ــــإن هــــذا الحكــــم  ــــالبراءة كمــــا ســــبق، ف ــــة حكمهــــا بالإدانــــة أو ب ــــدائرة الابتدائی ــــر تصــــدر ال وفــــي الأخی

یجب أن یصدر وهو ملم بمجموعة من الشروط:

الفرع الأول: صدور الحكم علنا وفي حضور المتهم.

الفرع الثاني: تسبسب الحكم الجنائي

الفرع الثالث: الحكم بناءا على تفحص شخصیة المتهم.

الفرع الأول: صدور الحكم علنا وفي حضور المتهم

ـــــي أســـــتند إلیهـــــا حكمهـــــا،  مـــــن حـــــق كـــــل شـــــخص یحـــــاكم أمـــــام المحكمـــــة أن یعـــــرف الأســـــباب الت

ـــــــه حكـــــــم وألاّ یحـــــــاكم إلا أمـــــــام قضـــــــاة مخـــــــولین ســـــــلطة إصـــــــدار الأحكـــــــام  القضـــــــائیة، وأن یصـــــــدر علی

1القضاة الذین باشروا نظر الدعوى ویجب أن یصدر الحكم بصورة علنیة.

یهـــــدف مبـــــدأ علانیـــــة الأحكـــــام إلـــــى ضـــــمان علانیـــــة تطبیـــــق العدالـــــة وخضـــــوعها للفحـــــص العـــــام، 

ـــــم یكـــــن طرفـــــا فـــــي  ـــــة الأحكـــــام الصـــــادرة، حتـــــى وإن ل ـــــرد أن یطالـــــب بحقـــــه فـــــي معرف ومـــــن ثـــــم فلكـــــل ف

ــــدعوى، و  ــــي ال ــــة مفتوحــــة للجمهــــور، أو نشــــره ف ــــي جلســــة علنی ــــالنطق بــــه شــــفویا ف یمكــــن إعــــلان الحكــــم ب

صیغته المكتوبة.

وقـــــد فسّـــــر الحـــــق علانیـــــة الحكـــــم علـــــى أنـــــه یلـــــزم المحـــــاكم بـــــأن توضـــــح حیثیـــــات أحكامهـــــا، مـــــع 

حــــق المــــتهم فــــي تســــلم بیــــان واضــــح لحیثیــــات الحكــــم الصــــادر علیــــه ضــــرورة أساســــیة لكــــي یمــــارس حقــــه 

2ئناففي الاست

122.هاد القضاة، المرجع السابق، صج-5

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة.14/1المادة -1
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الجنائیـــــة الدولیـــــة المؤقتـــــة (المـــــادة للمحـــــاكموهـــــذا مـــــا نجـــــده فـــــي أحكـــــام مـــــواد الأنظمـــــة الأساســـــیة 

ــــدا22/2ســــابقا والمــــادة 1مــــن نظــــام محكمــــة یوغســــلافیا23/2 )، وكــــذلك نصــــت علیــــه 2مــــن نظــــام روان

3من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة.76/1المادة 

الحكم الجنائيیبتسبالفرع الثاني: 

فــــي مجـــــال تســـــبیب الأحكــــام بصـــــفة عامـــــة والأحكــــام الجنائیـــــة بصـــــفة خاصــــة یتضـــــح أن تســـــبیب 

ــــــا للقــــــانون وأن  ــــــد صــــــدر مطابق ــــــذي یوضــــــح أي حكــــــم ق الحكــــــم هــــــو ضــــــمانة خاصــــــة للمــــــتهم، فهــــــو ال

ـــــة علـــــى الواقعـــــة، وأن القاضـــــي قـــــد  ـــــة قـــــد وقعـــــت فـــــي الحـــــدود التـــــي وردت بـــــنص المـــــادة المطابق العقوب

عوى فهمــــا كافیـــا، ومـــن ثــــم فـــإن القــــانون قـــد اوجـــب أن یكــــون هـــذا التســـبیب كافیــــا واضـــحا لغیــــر فهـــم الـــد

مصــــدره وضــــوحا كافیــــا یســــتطیع أن یفهــــم كیفیــــة وســــبب الحكــــم الصــــادر مــــن المحكمــــة، وأنــــه متفــــق مــــع 

ـــــانون وعلـــــى ذلـــــك فالأصـــــل هـــــو ت ـــــة ســـــواءالق كانـــــت صـــــادرة بالإدانـــــة أم ســـــبیب جمیـــــع الأحكـــــام النهائی

ـــــیم  ـــــد الحل ـــــدكتور ســـــامي عب ـــــالبراءة، أمـــــا المقصـــــود بتســـــبیب الأحكـــــام الجنائیـــــة حیـــــث عرّفـــــه ال صـــــادرة ب

ســـــعید بقولـــــه: "یقصـــــد بتســـــبیب الأحكـــــام، فحـــــص الأدلـــــة والأســـــس المقدمـــــة ودراســـــة المـــــدى الـــــذي ترقـــــى 

هم كمـــــا یســـــتقیم معـــــه القـــــول لتؤســـــس العناصـــــر المكونـــــة للجریمـــــة التـــــي یواجههـــــا المـــــتالأدلـــــةإلیـــــه هـــــذه 

بأنها أساس الحكم".

كمـــــــا عرفهـــــــا أیضـــــــا الـــــــدكتور حســـــــن بشـــــــیت خـــــــوین بأنهـــــــا "ذكـــــــر الأدلـــــــة التـــــــي اســـــــتندت إلیهـــــــا 

4المحكمة هي انتهت إلى حكمها".

الدولیة الخاصة بیوغسلافیا سابقا.أنظر نص المادة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة -1

أنظر نص المادة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة برواندا.-2

أنظر نص المادة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة.-3

151-501.علاء باسم صبحي بني فضل، المرجع السابق، ص-4
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ــــدأ تســــبیب المحــــاكم الدولیــــة للأحكــــام الصــــادرة عنهــــا ــــق القــــانون الــــدولي الجنــــائي مب ، ســــواء1اعتن

ــــــه یشــــــكل ضــــــمانة مــــــن كانــــــت غــــــرف درجــــــة أو غرفــــــة الا ــــــدأ فــــــي أن ــــــة هــــــذا المب ســــــتئناف، تكمــــــن أهمی

ـــــــین كیفیـــــــة  ـــــــى تبی ـــــــة المحاكمـــــــة إل ـــــــدفع بغرف ـــــــث أن التســـــــبیب ی ـــــــة، مـــــــن حی ضـــــــمانات المحاكمـــــــة العادل

توصــــــلها إلــــــى صــــــوغ العقیــــــدة التــــــي حكمــــــت بهــــــا، أي العملیــــــة المنطقیــــــة للاســــــتدلال القضــــــائي، كیــــــف 

أي الأدلــــــة رفضــــــت، یمكــــــن لغرفــــــة المحاكمــــــة مــــــن قــــــدرت القیمــــــة الإثباتیــــــة للأدلــــــة أي الأدلــــــة أخــــــذت و 

الـــــرأي العـــــام المعنـــــي بعملهـــــا بصـــــواب قرارهـــــا، أضـــــف إلـــــى كـــــل ذلـــــك أنـــــه یـــــوفر إقنـــــاعخـــــلال التســـــبیب 

أساســــاً قانونیــــاً للطعــــن فــــي الحكــــم أمــــام غــــرف الاســــتئناف، كمــــا أنــــه سیســــاهم فــــي كتابــــة التــــاریخ وقرینــــة 

ـــــــى ـــــــة عل ـــــــى الجـــــــراالأجیـــــــال المقبل ، یشـــــــمل تســـــــبیب غرفـــــــة المحاكمـــــــة نســـــــانیةالإئم أولویـــــــة القـــــــانون عل

ـــــــین ســـــــیر الإجـــــــراءات والإدعـــــــاءات ومواقـــــــف  الأطـــــــرافالجانـــــــب الشـــــــكلي كمـــــــا الموضـــــــوعیة، الأول یب

ــــي  ــــرار النهــــائي ف ــــتم صــــب الق ــــم ی ــــائع ث ــــاني فیشــــمل تكییــــف الوق ــــوق المــــتهم، أمــــا الث واحتــــرام الغــــرف لحق

2حكم مكتوب.

ت نورمبرغ وطوكیوأولا: تسبیب الأحكام الجنائیة في محاكما

الجنائیـــــة التـــــي تصـــــدرها، وذلـــــك الأحكـــــامكرســـــت الأنظمـــــة الأساســـــیة لهـــــاتین المحكمتـــــین تســـــبیب 

مــــــــن النظـــــــام الأساســــــــي 17مــــــــن النظـــــــام الأساســـــــي لمحكمــــــــة نـــــــورمبرغ والمـــــــادة 26بموجـــــــب المـــــــواد 

لمحكمة رواندا.

الأحكــــــامإذ أن والجـــــدیر بالــــــذكر أن الواقـــــع العملــــــي أكــــــد أن قضـــــاة المحكمتــــــین جســـــدوه عملیــــــا،

التـــــي أصــــــدروها كانــــــت مســــــببة تســــــبیبا وافیــــــا،لا بــــــل أن العدیــــــد مــــــن الأســــــباب التــــــي وردت فــــــي أحكــــــام 

هــــاتین المحكمتــــین وبــــالأخص تلــــك الصــــادرة عــــن محكمــــة نــــورمبرغ كانــــت قــــد اعتمــــدت وأصــــبحت فیمــــا 

لجنـــــائي بعـــــد مبـــــادئ ســـــارت علیهـــــا الأمـــــم المتحـــــدة، كمـــــا أصـــــبحت مثـــــالا یستشـــــهد بـــــه فقهـــــاء القـــــانون ا

من النظام 23من النظام الأساسي لمحكمة طوكیو، المادة 17النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ، المادة من 26المادة -1

من النظام الأساسي للمحكمة 75/5من النظام الأساسي لمحكمة رواندا، المادة 22الأساسي لمحكمة یوغسلافیا، المادة 

الجنائیة الدولیة الدائمة.

، ائیة الدولیة في القانون الدولي الجنائي على ضوء تجربة المحاكم الجنائیة الدولیةسیر المحاكمة الجنسالم حوة، -2

249.المرجع السابق، ص
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) مخصصـــــــة 182) صـــــــفحة منهـــــــا (320الـــــــدولي، فـــــــالقرار الصـــــــادر عـــــــن محكمـــــــة نـــــــورمبرغ تضـــــــمن (

ــــــــانوني ( ــــــــاریخي والق ــــــــى الصــــــــعید الت ــــــــائع عل ) صــــــــفحة مكرّســــــــة لإســــــــناد المســــــــؤولیة 132لعــــــــرض الوق

1الفردیة، مع تعلیل قرار المحكمة بالنسبة إلى كل متهم.

الجنائیة في محاكمات یوغسلافیا سابقا وروانداثانیا: تسبیب الاحكام

الأساســــــیة للمحــــــاكم الجنائیــــــة الدولیــــــة المؤقتــــــة علــــــى التســــــبیب وذلــــــك مــــــن الأنظمــــــةلقــــــد أكــــــدت 

مــــن نظـــــام 22مـــــن النظــــام الأساســـــي لیوغســــلافیا ســــابقا، والمـــــادة 23خــــلال الــــنص علیـــــه فــــي (المــــادة 

محكمة رواندا).

ـــــة ـــــة المحـــــاكم الجنائی ـــــین تجرب ـــــة أن وثیقـــــة الحكـــــم الصـــــادرة عـــــن غرفـــــة المحاكمـــــة یجـــــب وتب المؤقت

أن تحتـــــوي تــــــاریخ صـــــدور الحكــــــم أســـــماء القضــــــاة المشـــــكلین لغرفــــــة المحاكمـــــة هویــــــة الأطـــــراف، هیئــــــة 

، تـــــتم تـــــلاوة هـــــذا الحكـــــم مـــــن جلســـــة علنیـــــة الأطـــــرافالـــــدفاع مختصـــــر للوقـــــائع والإجـــــراءات وادعـــــاءات 

ـــــــك، ولا یتصـــــــور أن یغیـــــــب المـــــــتهم لأن المحاكمـــــــة یحضـــــــرها الأطـــــــراف وكـــــــذلك المـــــــتهم مـــــــا أمكـــــــن ذ ل

2حضوریة.

ثالثا: تسبیب الاحكام الجنائیة في المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

ــــي  ــــة الت ــــة المحــــاكم الجنائیــــة الدولی ــــة الدائمــــة بتجرب لقــــد أخــــذ نظــــام رومــــا للمحكمــــة الجنائیــــة الدولی

تكـــــریس جماعیـــــة أخـــــذ القـــــرار فـــــإن نظـــــام ســـــبقتها، فكـــــرس ایجابیاتهـــــا وتجنـــــب ســـــلبیاتها بالإضـــــافة إلـــــى

ــــة ویصــــدر  ــــى قــــرار بالإجمــــاع، فــــإذا تعــــذر ذلــــك یصــــدر القــــرار بالأغلبی رومــــا فضــــل وصــــول القضــــاة إل

قـــــــرا واحـــــــد یجـــــــب أن یكـــــــون مكتوبـــــــا متضـــــــمنا بیانـــــــا كـــــــاملا ومعلـــــــلاً بالحیثیـــــــات التـــــــي تقررهـــــــا الـــــــدائرة 

، كمـــــا ألـــــزم نظـــــام 3ار آراء منفصـــــلةیجـــــب أن یتضـــــمن القـــــر إجمـــــاعالابتدائیـــــة، وحیثمـــــا لا یكـــــون هنـــــاك 

349.براء منذر كمال عبد اللطیف، المرجع السابق، ص-1

، یةسیر المحاكمة الجنائیة الدولیة في القانون الدولي الجنائي على ضوء تجربة المحاكم الجنائیة الدولسالم حرة، -2

249.المرجع السابق، ص

، العدالة الجنائیة الدولیة من خلال القرارات القضائیة الصادرة عن المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصةسالم حوة، -3

78.المرجع السابق، ص
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رومـــــا الأساســـــي الـــــدائرة الابتدائیـــــة بـــــإجراء أســـــباب الحكـــــم بغـــــض النظـــــر عمـــــا إذا كـــــان صـــــادرا بالإدانـــــة 

أو بـــــالبراءة لأن مـــــن شـــــأنه أن یحقـــــق العدالـــــة الجنائیـــــة الدولیـــــة، التـــــي هـــــي غایـــــة المجتمـــــع الـــــدولي مـــــن 

لــــى الحكــــم الصــــادر فــــي الــــدعوى ســــواء بالإدانــــة خــــلال رقابــــة دائــــرة الاســــتئناف وإعمالهــــا بشــــكل فعّــــال ع

1البراءة.أو

الفرع الثالث: الحكم بناءا على تفحص شخصیة المتهم

الإجرامـــــيلقـــــد تطـــــورت السیاســـــة الجنائیـــــة عـــــن مفهومهـــــا القـــــدیم مـــــن حیـــــث النظـــــرة إلـــــى الســـــلوك 

دون أدنـــــــى اهتمـــــــام بشـــــــخص الفاعـــــــل، واســـــــتقرت إلـــــــى وجـــــــوب الاهتمـــــــام بشـــــــخص الفاعـــــــل و معرفـــــــة 

الأســـــباب الدافعـــــة لارتكـــــاب الجریمـــــة بالإضـــــافة إلـــــى ذلـــــك فقـــــد تطـــــورت وظیفـــــة العقوبـــــة حیـــــث لـــــم یعـــــد 

ـــــام بـــــل أصـــــبحت للـــــردع والإصـــــلاح مـــــن اجـــــل تربیـــــة المحكـــــوم علیـــــه كـــــي یصـــــبح  الهـــــدف منهـــــا الانتق

مجتمع.عنصراً فعالا في ال

ـــــأتي متفقـــــا مـــــع  ـــــذكر، لابـــــد وأن ی ـــــه الســـــابقة ال وحتـــــى یـــــتمكن الجـــــزاء الجنـــــائي مـــــن القیـــــام بوظیفت

ــــــام ببحــــــث شــــــامل  ــــــن تتحقــــــق إلا مــــــن خــــــلال القی ــــــه هــــــذه النتیجــــــة، ول ــــــذي یقــــــرر ل طبیعــــــة الشــــــخص ال

لشخصیته قبل الحكم علیه.

م وهـــــــي وإذا كانـــــــت هـــــــذه إحـــــــدى الوظـــــــائف التـــــــي یقـــــــوم بهـــــــا البحـــــــث الســـــــابق لشخصـــــــیة المـــــــته

ــــــه یمكــــــن القــــــول بــــــأن  ــــــق وشخصــــــیة المــــــتهم، وعلی مســــــاعدة القاضــــــي علــــــى إصــــــدار الحكــــــم الــــــذي یتف

2الحكم یعتبر أحد أهم الضمانات.إصدارالبحث السابق لشخصیة المتهم قبل 

كـــــذلك فـــــإن دراســـــة هـــــذا الموضـــــوع لـــــن یـــــأتي بشـــــكل متكامـــــل إلا بعرضـــــه علـــــى الأمـــــروإذا كـــــان 

هذا الشكل.

یة المتهم.أولا: مفهوم بحث شخص

ثانیا: أهمیة بحث شخصیة المتهم

132.شیطر محمد بوزیدي، المرجع السابق، ص-1

144.علاء باسم صبحي بني فضل، المرجع السابق، ص-2
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أولا: مفهوم بحث شخصیة المتهم

یقصـــــــد ببحـــــــث شخصـــــــیة المـــــــتهم قبـــــــل الحكـــــــم علیـــــــه، هـــــــو دراســـــــة شخصـــــــیته بجوانبهـــــــا الطبیـــــــة 

ـــــف1والنفســـــیة والعقلیـــــة ، وذلـــــك بهـــــدف الحصـــــول علـــــى مجموعـــــة مـــــن المعلومـــــات التـــــي توضـــــع فـــــي مل

ف القضــــــیة، ومــــــن شــــــأن الملــــــف الأول أن یســــــاعد یســــــمى "ملــــــف الشخصــــــیة" ویوضــــــع إلــــــى جانــــــب ملــــــ

ــــــأثیر علــــــى شخصــــــیة المــــــتهم  ــــــى مــــــدى مســــــاهمة الجوانــــــب الســــــابقة فــــــي الت ــــــي التعــــــرف عل القاضــــــي ف

ـــــــة عـــــــن الســـــــلوك الاجرامـــــــي  ـــــــراف الجریمـــــــة، وفضـــــــلا عـــــــن معرفـــــــة مســـــــؤولیته الجزائی ـــــــى اقت ودفعهـــــــا إل

لــــــى تحدیــــــد العقوبــــــة المنســــــوب إلیــــــه، بالإضــــــافة إلــــــى أن بحــــــث شخصــــــیة المــــــتهم سیســــــاعد القاضــــــي ع

2التي تناسب شخصیته من أجل تحقیق الهدف المرجو منها.

ثانیا: أهمیة بحث شخصیة المتهم

یســـــاعد علـــــى تحدیـــــد المســـــؤولیة الجنائیـــــة للمـــــتهم عـــــن الســـــلوك الموجـــــه إلیـــــه وذلـــــك لأن هـــــذا -أ

البحـــــــث مـــــــن شـــــــأنه أن یكشـــــــف الأســـــــباب التـــــــي ســـــــیطرت علـــــــى المـــــــتهم وقـــــــت ارتكـــــــاب فعلـــــــه، ومنهـــــــا 

المـــــرض العقلـــــي أو الجنـــــون أو الإكـــــراه وبالتـــــالي أدت إلـــــى فقـــــد تمییـــــزه وإدراكـــــه خصوصـــــاً وأن القاضـــــي 

رف علـــــى مثــــل هــــذه الأســـــباب إلا بــــإجراء بحـــــث لشخصــــیة المــــتهم، وقـــــد اعتبــــر نظـــــام لا یمكنــــه أن یتعــــ

3روما الأساسي هذه الأسباب مانعة للمسؤولیة.

یــــــؤدي دورا مهمــــــا لا یمكــــــن الاســــــتغناء عنــــــه فــــــي تحدیــــــد إذا مــــــا كــــــان المــــــتهم لائــــــق طبیــــــا -ب

لهم غیــــــر لائــــــق طبیــــــا للمثــــــو أن المــــــتللمثــــــول أمــــــام الــــــدائرة الابتدائیــــــة أم لا، وإذا اتضــــــح لهــــــذه الــــــدائرة

من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة على أن "یجوز للدائرة 135/1القاعدة تنص -1

، أو لأي أسباب أخرى، أو بطلب من أحد 64من المادة 8الابتدائیة، لأغراض الوفاء بالتزاماتها وفقا لأحكام الفقرة 

وبینت المادة )"113دة (أو النفسي للمتهم وفقا للشروط المبینة في القاعالأطراف أن تأمر بإجراء الفحص الطبي او العقلي 

من نظام رواندا أن من العوامل التي تأخذ بعین الاعتبار من القضاة 23من المادة 3من نظام یوغسلافیا والفقرة 24/3

عند تحدیدهم للعقوبة: الظروف الشخصیة للمحكوم علیه.

124.لسابق، صشیطر محمد بوزیدي، المرجع ا-2

من نظام روما الأساسي.31المادة -3
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بتأجیــــل المحاكمــــة، ویســــتمر التأجیــــل لحــــین اســــتقرار حالــــة المــــتهم الصــــحیة، التــــي تؤهلــــه أمــــرتأمامهــــا 

1للمثول أمام المحكمة لاستكمال سیر إجراءات المحاكمة.

وخلاصـــــــة القـــــــول، إن مـــــــا ســـــــبق مـــــــن تحدیـــــــد لمفهـــــــوم بحـــــــث شخصـــــــیة المـــــــتهم وكـــــــذلك أهمیـــــــة 

ــــــر البحــــــث فــــــي شخصــــــیته وإصــــــدار  الحكــــــم بنــــــاءا علیهــــــا، یملــــــي علینــــــا القــــــول بــــــأن هــــــذا البحــــــث یعتب

ضمانة من ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة.

المطلب الثاني: ضمانات المتهم عند صدور الحكم الجنائي

یــــــؤدي وأعمالهــــــاتكتســــــي المحاكمــــــة صــــــفة العدالــــــة بتــــــوافر وتــــــوفیر الضــــــمانات الســــــابقة الــــــذكر، 

حتما إلى القول بتكریس محاكمة عادلة للمتهم.

ــــــق  ــــــة لتحقی ــــــه مــــــن هــــــذه العناصــــــر إلا أنهــــــا لا تعــــــد ضــــــمانات كافی ــــــالرغم ممــــــا ســــــبق قول لكــــــن ب

العدالـــــة، فنظـــــرا لكـــــون القاضـــــي بشـــــر یخطـــــئ، كمـــــا قـــــد یصـــــیب ذلـــــك مـــــا یعنـــــي أنـــــه قـــــد لا یوفـــــق فـــــي 

قــــد تــــنجم بســــبب استخلاصــــه لقناعتــــه الوصــــول إلــــى الحقیقــــة بســــبب مــــا قــــد یقــــع فیــــه مــــن أخطــــاء، ربمــــا 

مـــن وقـــائع غیـــر متماســـكة أو عـــدم فهمـــه لـــنص قـــانوني، عـــلاوة علـــى مـــا قـــد یفوتـــه وهـــو بصـــدد البحـــث 

2عن تلك الحقیقة من مراعاة لبعض الإجراءات الجوهریة في المحاكمة.

ولمــــــا كــــــان احتمــــــال الخطــــــأ وارداً، إمــــــا لقصــــــور فـــــــي قــــــدرة القاضــــــي مــــــن حیــــــث إمكاناتــــــه مـــــــن 

المعروضـــــة علیـــــه ومـــــن ثـــــم كـــــان مـــــن الأدلـــــةبجمیـــــع عناصـــــر القضـــــیة وإمـــــا لتظلیـــــل بعـــــض الإحاطـــــة

3العدالة إذا تضرر أحد أطراف القضیة مواجهة هذه الأحكام.

الفرع الأول: حق المتهم في الطعن في الحكم القضائي

الفرع الثاني: حق المتهم في التعویض

148-147.علاء باسم صبحي بني فضل، المرجع السابق، ص-1

105.سلیمة بولطیف، المرجع السابق، ص-2

132.شیطر محمد بوزیدي، المرجع السابق، ص-3
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ائيالفرع الأول: حق المتهم في الطعن في الحكم القض

یعنــــــي مراجعــــــة الحكــــــم القضــــــائي الصــــــادر أو الــــــتظلم منــــــه بإحــــــدى طــــــرق الأحكــــــامالطعــــــن فــــــي 

طبیعــــــة التنظـــــیم القضــــــائي نفســـــه وتبنیــــــه الأحكـــــامالطعـــــن التـــــي قرّرهــــــا القـــــانون، ویعكــــــس الطعـــــن فــــــي 

التقاضي على درجتین.

محكمـــــة درجـــــة أولـــــى ثـــــمأمـــــامفمبـــــدأ التقاضـــــي علـــــى درجتـــــین یقتضـــــي بالضـــــرورة طـــــرح الـــــدعوى 

أمام محكمة درجة ثانیة (محكمة الاستئناف).

ــــــى لمراجعــــــة حكــــــم  ــــــى محكمــــــة أعل ــــــائي الحــــــق أن یلجــــــأ إل لكــــــل مــــــتهم مــــــدان بارتكــــــاب فعــــــل جن

الإدانــــــة الصــــــادر ضــــــده والعقوبــــــة المقــــــررة ضــــــده، بغــــــض النظــــــر عــــــن خطــــــورة جریمتــــــه، یضــــــمن هــــــذا 

الحــــق أن یفحــــص القضــــاء الحالــــة المعروضــــة علیــــه علــــى مــــرحلتین، علــــى أن تكــــون الثانیــــة أعلــــى مــــن 

دراك مــــــا فاتــــــه مــــــن دفــــــوع والــــــدفع بــــــبطلان أي إجــــــراء مــــــن الإجــــــراءات تمكــــــن المــــــتهم مــــــن اســــــتالأولــــــى

1المتخذة ضده.

مــــــن العهــــــد الــــــدولي للحقــــــوق المدنیــــــة والسیاســــــیة علــــــى أن: "لكــــــل شــــــخص 14/5تــــــنص المــــــادة 

ــــى لكــــي تعیــــد النظــــر فــــي قــــرار إدانتــــه وفــــي  ــــن بجریمــــة حــــق اللجــــوء وفقــــا للقــــانون إلــــى محكمــــة أعل أدی

مـــــــن المیثـــــــاق الإفریقـــــــي لحقـــــــوق الإنســـــــان والشـــــــعوب، 7/1المـــــــادة العقـــــــاب الـــــــذي حكـــــــم بـــــــه علیـــــــه"، و 

ـــــنص علـــــى أن: "كـــــل الاتفاقیـــــةمـــــن 8/2والمـــــادة  ـــــة لحقـــــوق الإنســـــان ت ـــــاء إنســـــانالأمریكی ـــــه أثن یحـــــق ل

الإجــــــراءات الجنائیــــــة علــــــى قــــــدم المســــــاواة الكاملــــــة فــــــي الاســــــتئناف ضــــــد حكــــــم أمــــــام محكمــــــة اعلــــــى"، 

ــــة لا ت6والمــــادة  ــــي الاســــتئناف ولكــــن هــــذا الحــــق وارد مــــن الاتفاقیــــة الأوربی ــــي حــــد ذاتهــــا حــــق ف شــــمن ف

الملحـــــق بالاتفاقیـــــة "ولـــــو أنـــــه قـــــد یكـــــون خاضـــــعا لاســـــتثناءات 7مـــــن البروتوكـــــول رقـــــم 2/2فـــــي المـــــادة 

بــــالنظر إلــــى جــــرائم ذات طــــابع بســــیط كمــــا یــــنص علــــى ذلــــك القــــانون أو فــــي الحــــالات التــــي تمــــت فیهــــا 

قبــــل محكمــــة أعلــــى أو دیــــن إثــــر اســــتئناف ضــــد حكــــم محاكمــــة الشــــخص المعنــــي فــــي درجــــة أولــــى مــــن 

2بالبراءة.

143.الطیب بولعراس، المرجع السابق، ص-1

277.والمدعین العامین والمحامین، المرجع السابق، صدلیل شأن حقوق الإنسان خاص بالقضاء -2
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أولا: الطعن في أحكام محاكم الحرب العالمیة الثانیة

ـــــــة نجـــــــد أن النمـــــــوذج الأول للمحكمـــــــة  ـــــــي الأنظمـــــــة الجنائی رغـــــــم تكـــــــریس الطعـــــــن بالاســـــــتئناف ف

یة مـــــن أي الجنائیـــــة الدولیـــــة متمـــــثلا فـــــي المحـــــاكم العســـــكریة لنـــــورمبرغ وطوكیـــــو خلـــــت أنظمتهـــــا السیاســـــ

ــــة الجنائیــــة التــــي قــــدمتها  ــــا ونقصــــا أســــاء لصــــورة العدال ــــك عیب ــــبعض ذل طعــــن فــــي الأحكــــام، إذ اعتبــــر ال

1هذه المحاكم وقرینة أكدت على طابع عدالة المنتصر.

خاصــــة أن نصــــوص قانونیــــة دولیــــة أكــــدت علــــى الطعــــن فــــي الحكــــم بوصــــفه حقــــا، نــــذكر أیضــــا 

126والمـــــــادة 1926مـــــــن اتفاقیـــــــة جنیـــــــف 64ى، المـــــــادة الاتفاقیـــــــة الدولیـــــــة المتعلقـــــــة بمعاملـــــــة الأســـــــر 

1949.2من اتفاقیة جنیف الثالثة 

ثانیا: حق الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمتي یوغسلافیا سابقا ورواندا

كـــــرس النظـــــام الأساســـــي للمحـــــاكم الجنائیـــــة الدولیـــــة المؤقتـــــة هـــــذا الحـــــق وذلـــــك مـــــن خـــــلال إیجـــــاد 

، وتتمثــــل فــــي ضــــمانة الطعــــن فــــي آلیتــــین همــــا الاســــتئناف 3نافغرفــــة خاصــــة تتمثــــل فــــي غرفــــة الاســــتئ

والمراجعة:

ـــــــن بالاســـــــتئناف-أ ـــــــط أحكامـــــــاً :الطع ـــــــة الخاصـــــــة لا تصـــــــدر فق لأن المحـــــــاكم الجنائیـــــــة الدولی

التمهیدیــــة حــــول مواضــــیع والأحكــــامحكــــام فإنهــــا تصــــدر القــــرارات نهائیــــة، بــــل بجانــــب هــــذه الأ

إمكانیـــــةعدیـــــدة كمـــــا أن قواعـــــد الإجـــــراءات وقواعـــــد الإثبـــــات لهـــــذه المحـــــاكم تعطـــــي لأطـــــراف 

رفــــــــع عــــــــرائض متنوعــــــــة، لــــــــذلك یجــــــــب علینــــــــا تحدیــــــــد القــــــــرارات التــــــــي یمكــــــــن أن تســــــــتأنف 

والأسباب التي تدعو إلى ذلك.

من النظام الأساسي للمحكمة العسكریة لطوكیو.17من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ، المادة 27المادة -1

المرجع ، سیر المحاكمات الجنائیة في القانون الدولي الجنائي على ضوء تجربة المحكمة الجنائیة الدوليسالم حوة، -2

170-269.السابق، ص

من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا، ونفس المادة 12من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا، والمادة 25المادة -3

من نظام رواندا وغرفة الاستئناف غرفة مشتركة للمحكمتین معا.
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:القرارات التي تقبل الاستئناف.1

هــــــذه القــــــرارات قــــــد تترتــــــب علیهــــــا نتــــــائج تمــــــس بمركــــــز القــــــرارات التمهیدیــــــة والعــــــرائض لأن•

الأطراف.

حكـــــم العقوبـــــة: رغـــــم أن النظـــــام الأساســـــي للمحـــــاكم الجنائیـــــة الدولیـــــة المؤقتـــــة لـــــم تشـــــر إلـــــى •

قـــــــررت الاســـــــتئنافأي حكـــــــم العقوبـــــــة یمكـــــــن أن یكـــــــون موضـــــــوع الاســـــــتئناف إلا أن غرفـــــــة 

م العقوبـــــــة قابـــــــل أنهـــــــا تملـــــــك اختصـــــــاص إعـــــــادة فحـــــــص العقوبـــــــة وهـــــــو مـــــــا یعنـــــــي أن حكـــــــ

ناف.ئللاست

البراءة.قرار الإدانة أو •

ـــــن بالاســـــتئناف.2 ـــــي :أســـــباب الطع ـــــط ف ـــــه یجـــــب أن یكـــــون الغل أكـــــد النظـــــام الأساســـــي أن

القـــــانون الـــــذي یـــــؤدي إلـــــى عـــــدم صـــــحة القـــــرار، والغلـــــط فـــــي الوقـــــائع الـــــذي یترتـــــب علیـــــه 

.1العدالةإنكار

الاستئناف قبول أي طعن.هذان هما الشرطان اللذان بدونهما ترفض غرفة .3

ــــــــة للجــــــــرائم،  ــــــــة بالاختصــــــــاص والعناصــــــــر المكون ــــــــانون یشــــــــمل المســــــــائل المتعلق ــــــــي الق ــــــــط ف الغل

مستوى الإثبات المطلوب لتقریر إذ ناب المتهم، مقبولیة عناصر الإثبات.

أم الغلـــــــط فـــــــي الوقـــــــائع یشـــــــمل مـــــــثلا كیفیـــــــة تقـــــــدیر غرفـــــــة المحكمـــــــة لأدلـــــــة الإثبـــــــات بتفضـــــــیلها 

ا للبعض الآخر.البعض وتجاهله

من من النظام الأساسي لمحكمة رواندا.24من النظام الأساسي لمحكمة یغوسلافیا سابقا والمادة 25المادة -1
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وهــــــو مــــــا نجــــــده فــــــي المحــــــاكم الجنائیــــــة الدولیــــــة المؤقتــــــة التــــــي كرســــــت الطعــــــن بالمراجعــــــة-ب

1.طریقة الطعن بالمراجعة صراحة

:لذلك سنبین هذه الطریقة

مــــــن النظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة 25بــــــالرجوع إلــــــى المــــــادة :القــــــرارات موضــــــوع المراجعــــــة-1

بیوغســــــلافیا الســــــابقة، فــــــإن القــــــرار موضــــــوع المراجعــــــة هــــــو الحكــــــم النهــــــائي الجنائیــــــة الدولیــــــة الخاصــــــة 

ــــــالرجوع إلــــــى المــــــادة  ــــــاب والعقوبــــــة، لكــــــن ب مــــــن قواعــــــد الإجــــــراءات وقواعــــــد الإثبــــــات لــــــنفس 19بالإذن

ـــــرارات التمهیدیـــــة یمكـــــن أن  ـــــي أي قـــــرار نهـــــائي وهـــــو مـــــا یعنـــــي أن الق المحكمـــــة یفهـــــم أن المراجعـــــة تعن

تكون محل مراجعة أیضا.

:أسباب الطعن بالمراجعة-2

دلیل جدید ویجب أن یكون الدلیل الجدید موجودا أثناء المحاكمة.•

حیطــــــة الطــــــرف الــــــذي یطلــــــب المراجعــــــة یجــــــب علــــــى طالــــــب المراجعــــــة أن یثبــــــت أن •

هذا الدلیل الجدید لم یكن معروفا أثناء مرحلة المحاكمة الأولى.

م للـــــدلیل الجدیـــــد علـــــى الحكـــــم: یجـــــب • أثیر الحاســـــ تـــــ إثبـــــات أن الـــــدلیل الجدیـــــد كـــــان ال

أثیرا حاســــما علــــى الحكــــم بمعنــــي لــــو أن الــــدلیل قــــدم لكــــان الحكــــم  یمكــــن أن یــــؤثر تــــ

2سیكون لا محالة مختلفا.

الصادرة عن المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةالأحكامثالثا: حق الطعن في 

الطعـــــــن همـــــــا: لقـــــــد أخـــــــذ النظـــــــام الأساســـــــي للمحكمـــــــة الجنائیـــــــة الدولیـــــــة بطـــــــریقتین مـــــــن طـــــــرق 

4النظر.عادةإوالتماس 3الاستئناف

من من النظام الأساسي لمحكمة رواندا.25من من النظام الأساسي لمحكمة یغوسلافیا سابقا، والمادة 26المادة -1

، العدالة الجنائیة الدولیة من خلال القرارات القضائیة الصادرة عن المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصةسالم حوة، -2

89-79.المرجع السابق، ص

من نظام روما الأساسي.81المادة -3

من نظام روما الأساسي.84المادة -4
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:الطعن بالاستئناف-أ

یمكـــــن أن یرفـــــع الاســـــتئناف بخصـــــوص مـــــدة العقوبـــــة وضـــــد القـــــرارات الدولیـــــة، هـــــذا مـــــا ســـــنتطرق 

إلیه على النحو التالي:

اســــــتئناف قــــــرار التبرئــــــة أو الإدانــــــة أو حكــــــم العقوبــــــة تحقیقــــــاً لمقتضــــــیات العــــــدل والإنصــــــاف -1

رومــــا الأساســـــي اســـــتئناف الأحكــــام الصـــــادرة فــــي الـــــدعوى الجنائیـــــة والمدنیــــة وذلـــــك تأسیســـــا جــــاز نظـــــام 

على الأسباب الآتیة:

الغلط الإجرائي•

الغلط في الوقائع•

الغلط في القانون•

وهنــــاك ســــبب رابــــع مفــــاده حالــــة مــــا إذا كــــان هنــــاك مــــا لا یــــدعو إلــــى وجــــود أســــباب تمــــس النزاهــــة 

ــــدابیر أو ــــي أصــــدرت الحكــــم محــــل والثقــــة المفترضــــة فــــي الت ــــة الت ــــدائرة الابتدائی ــــرارات الصــــادرة مــــن ال الق

الطعن.

ــــــراراتاســــــتئناف -2 ــــــةالق ــــــي موعــــــد لا الدولی ــــــك ف : یجــــــوز لأي الطــــــرفین اســــــتئناف القــــــرارات وذل

، كمــــــا یجــــــوز اســــــتئناف أي قــــــرار الاســــــتئنافیتجــــــاوز خمســــــة أیــــــام مــــــن تــــــاریخ إخطــــــار الطــــــرف مقــــــدم 

ــــأثیرا كبیــــرا علــــى عدالــــة وســــرعة الإجــــراءات أو علــــى نتیجــــة أنینضــــوي علــــى مســــألة مــــا شــــأنها  تــــؤثر ت

1المحاكمة.

مـــــــن النظـــــــام الأساســـــــي للمحكمـــــــة الجنائیـــــــة 24ت المـــــــادة حـــــــمنالطعـــــــن بإعـــــــادة النظـــــــر:-ب

الوالـــــدین أو أي شـــــخص مـــــن الأحیـــــاء فـــــي حالـــــة الوفـــــاة أوأولاده أوالدولیـــــة الشـــــخص المـــــدان والـــــزوج 

ــــى وقــــت وفــــاة المــــتهم تعلیمــــات خطیــــة صــــریحة منــــه او للمــــدعي العــــام نیابــــة عــــن المــــتهم یكــــون قــــد تلق

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون دولي النظام القانوني للمحكمة الجنائیة الدولیةركبة شروق، -1

،2015-2014خیضر، بسكرة، سیة، جامعة محمدعام وحقوق الإنسان، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیا

56-54.ص
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الشـــــخص أن یقـــــدم طلـــــب إلـــــى دائـــــرة الاســـــتئناف بهـــــدف إعـــــادة النظـــــر فـــــي الحكـــــم النهـــــائي بالإدانـــــة او 

العقوبة وذلك بالاستناد على ما یلي:

ا لـــــم تكـــــن متاحـــــة وقـــــت المحاكمـــــة أو عـــــدم • ا أنهـــــ إتاحـــــةاكتشـــــاف أدلـــــة جدیـــــدة إمـــــ

عزى كلیا أو جزئیا إلى الطرف المقدم للطلب.هذه الأدلة لا ی

ـــــد المحاكمـــــة لكـــــان مـــــن • ـــــث لـــــو أثبتـــــت عن أن تكـــــون علـــــى قـــــدر مـــــن الأهمیـــــة بحی

المرجح أنها كانت ستؤدي إلى حكم مخالف.

أن یبــــــین أن هنــــــاك أدلــــــة حاســــــمة وضــــــعت الاعتبــــــار وقــــــت المحاكمــــــة واعتمــــــدت •

علیها الإدانة، وكانت مزیفة أو مزورة أو ملفقة.

نـــــة أو فـــــي تبـــــین • اة أو أكثـــــر الـــــذین اشـــــتركوا فـــــي تقریـــــر الإدا أن واحـــــد مـــــن القضـــــ

ـــــــوا  یما أو أنهـــــــم أخلّ یئا جســـــــ ـــــــدعوة ســـــــلوكا ســـــــ تهم قـــــــد ارتكبـــــــوا تلـــــــك ال اد الـــــــ اعتمـــــــ

اتهم إخــــــلالا لا یتســــــم بدرجــــــة مــــــن الجســــــامة تبــــــرر عــــــزل ذلــــــك القاضــــــي أو  بواجبــــــ

ادة  اة بموجـــــــب المـــــــ ام الأساســـــــي للمحكمـــــــة الجنائ46هـــــــؤلاء القضـــــــ یـــــــة مـــــــن النظـــــــ

1الدولیة.

الفرع الثاني: حق المتهم في التعویض

ـــــذي تثبـــــت براءتـــــه حـــــق المطالبـــــة بـــــالتعویض عـــــن  ـــــدولي الجنـــــائي للشـــــخص ال یعتـــــرف القـــــانون ال

الحق عبر رفع دعوى التعویض.الأضرار التي لحقت به، ویمكن ممارسة هذا

أولا: أساس ضمانة حق التعویض

ــــدأ تعــــویض المــــتهم كضــــحیة للنظــــام العقــــابي وجــــد اهتمامــــا بــــه فــــي الصــــكوك الدولیــــة نجــــد أن مب

التــــي نصــــت علــــى أنــــه: الإنســــانالعــــالمي لحقــــوق الإعــــلانمــــن 08ویبــــدو ذلــــك جلیــــا فــــي نــــص المــــادة 

111-110.لد یوسف مولود، المرجع السابق، صو -1
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"لكـــــل شـــــخص حـــــق اللجـــــوء إلـــــى المحـــــاكم الوطنیـــــة لإنصـــــافه الفعلـــــي مـــــن أیـــــة أعمـــــال تنتهـــــك الحقـــــوق 

الأساسیة التي یمنحها له الدستور أو القانون".

مـــــــن العهــــــد الـــــــدولي 14/6وتظهــــــر فكــــــرة التعـــــــویض عــــــن الخطـــــــأ القضــــــائي فــــــي نـــــــص المــــــادة 

ـــــا  ـــــى  شـــــخص مـــــا حكـــــم نهائی ـــــث یكـــــون قـــــد صـــــدر عل ـــــي مفادهـــــا: "حی ـــــة والسیاســـــیة والت للحقـــــوق المدنی

ــــى أســــاس واقعــــة جدیــــدة أو واقعــــةیدینــــه بجریمــــة ثــــم أبطــــل هــــذا الحكــــم أو صــــدر عفــــو خــــاص عنــــ ه عل

ــــــــة الاك ــــــــى وضــــــــو حدیث ــــــــاطع عل ــــــــدلیل الق خطــــــــأ قضــــــــائي یتوجــــــــب تعــــــــویض حتشــــــــاف تحمــــــــل ال

لـــــم یثبـــــت أنـــــه یتحمـــــل كلیـــــا أو أنـــــزل بـــــه العقـــــاب نتیجـــــة تلـــــك الإدانـــــة وفقـــــا للقـــــانون مـــــاالشــــخص الـــــذي 

1الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.إفشاءجزئیا المسؤولیة عن عدم 

ثانیا: حق التعویض للمتهم في المحاكم الجنائیة الدولیة

ــــــر الاعتــــــراف بهــــــذا الحــــــق تفضــــــلا وقناعــــــة تفرضــــــها قواعــــــد العــــــدل  ، ونجــــــد أن والإنصــــــافیعتب

ـــــدا وكـــــذلك المحكمـــــة الأنظمـــــة ـــــة الخاصـــــة بیوغســـــلافیا الســـــابقة وروان ـــــة الدولی الأساســـــي للمحـــــاكم الجنائی

2الجنائیة الدولیة الدائمة أكدت على ذلك الحق.

بـــــــالرجوع إلـــــــى تجربـــــــة المحكمـــــــة الجنائیـــــــة الدولیـــــــة الخاصـــــــة بیوغســـــــلافیا ســـــــابقا نجـــــــد أن غرفـــــــة 

ـــــىالمحكمـــــة درجـــــة  ـــــد مـــــن المتهمـــــین، ونجـــــد أن المـــــتهم وغرفـــــة اأول ـــــراءة العدی ـــــى ب لاســـــتئناف أكـــــدوا عل

"ZejmijDelalic قبــــــل 1998نــــــوفمبر 16إلــــــى 1996مــــــاي 8" ظــــــل فــــــي الحــــــبس الاحتیــــــاطي مــــــن

أورو.64610أن تتم تبرئة ساحته الذي حصل على قیمة تعویض 

المطالبــــــــة اعتنقــــــــت المحكمــــــــة الجنائیــــــــة الدولیــــــــة الخاصــــــــة بروانــــــــدا حــــــــق الشــــــــخص المبــــــــرأ فــــــــي

براءتــــــه  برفــــــع دعــــــوى تعــــــویض علــــــى إعــــــلان" بعــــــد Rwamakubaبــــــالتعویض، حیــــــث أقــــــدم المــــــتهم "

دولار، وألزمـــــــت المســـــــجل باعتـــــــذار 20.000اعتقالـــــــه غیـــــــر المشـــــــروع حكمـــــــه غرفـــــــة المحكمـــــــة بمبلـــــــغ 

من البروتوكول 3إلى جانب المواثیق الدولیة هناك الاتفاقیات الاقلیمیة فنجد الاتفاقیة الأوربیة كفلته من خلال المادة -1

119.سلیمة بولطیف، المرجع السابق، ص-.10مادتها السابق الإضافي لها، والاتفاقیة الأمریكیة في 

75من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات للمحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا سابقا ورواندا والمادة 99المادة -2

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة.
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ـــــي  ـــــدفاع وحقـــــه ف ـــــة ال ـــــي هیئ ـــــه ف ـــــي عـــــن انتهـــــاك حق بالتهمـــــة الموجهـــــة إعلامـــــهرســـــمي للشـــــخص المعن

غرفة الاستئناف هذا الحكم بعد استئناف المسجل.إلیه، و أكدت

اعتنقــــــت المحكمــــــة الجنائیــــــة الدولیــــــة الدائمــــــة حــــــق التعــــــویض للشــــــخص المبــــــرأ إذا كــــــان ضــــــحیة 

لإحدى الأفعال التالیة:

قبض أو احتجاز غیر مشروع.•

ام إحــــــــدى غــــــــرف • اً لمحاكمــــــــة أمــــــــ یم أو واضــــــــح تبعــــــــ أ قضــــــــائي جســــــــ حــــــــدوث خطــــــــ

المحكمة الجنائیة الدولیة.

نـــــة صـــــادرة مـــــن إحـــــدى غـــــرف المحكمـــــة الجنائیـــــة الد• یـــــة علـــــى أســـــاسنقـــــض إدا ول

1جدیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة.أدلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاكتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف 

، ة في القانون الدولي الجنائي على ضوء تجربة المحكمة الجنائیة الدولیةسیر المحاكمة الجنائیة الدولیسالم حوة، -1

304-303.المرجع السابق، ص
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جملـــــة مـــــن المبـــــادئ التـــــي تقـــــوم علیهـــــا المحاكمـــــة توصـــــلنا إلـــــىهـــــذا الفصـــــللدرســـــنا مـــــن خـــــلال 

العادلة، والتي تتشكل في الضمانات الإجرائیة، وهي حقوق ملتصقة بقواعد سیر المحاكمة.

بحیـــــث یجـــــب كفالتهـــــا بشـــــكل فعـــــال للشـــــخص المـــــتهم أثنـــــاء الفصـــــل فـــــي أي قضـــــیة تقـــــام ضـــــده، وهـــــي 

ــــــارا مــــــن بدیــــــة إجــــــراءات المحاكمــــــة، حتــــــى ــــــة أو التبرئــــــة، والتــــــي ضــــــمانات یجــــــب حمایتهــــــا اعتب الإدان

تتمثل أساسا في:

إحاطــــــــة المــــــــتهم بــــــــالتهم الموجهــــــــة إلیــــــــه وإعلامــــــــه بهــــــــا، و أن تجــــــــرى المحاكمــــــــة فــــــــي جلســــــــة علنیــــــــة 

ـــــي إطـــــار  ـــــك ف ـــــق محـــــام، وذل ـــــدفاع للمـــــتهم عـــــن نفســـــه بنفســـــه أو ن طری ـــــة حـــــق ال وبحضـــــوره، مـــــع كفال

في استدعاء ومناقشة الشهود.التوفیق بین حقه في محاكمة سریعة وعادلة، وكذا احترام حقه 

ــــا، معلــــلا ومســــبب، مبنــــي علــــى تفحــــص شخصــــیة المــــتهم، مــــع ضــــمان  ووجــــوب أن یصــــدر الحكــــم علنی

حق الطعن للمتهم في الأحكام الصادرة في حقه، دون المساس بحقه في التعویض.

إذًا هـــــي ضـــــمانات متعـــــددة، ومـــــن الصـــــعب بـــــل مـــــن المســـــتحیل إفـــــراد الـــــبعض بوصـــــفها أهـــــم مـــــن 

رها فهي تشكل كلا لا یتجزأ.غی

ـــــــة فـــــــي مـــــــا  ـــــــة باختلافهـــــــا جـــــــاءت متباین ـــــــة الدولی ونجـــــــد أن الأنظمـــــــة الأساســـــــیة للمحـــــــاكم الجنائی

یخص تكریس هذه الضمانات.

فكانــــــت محــــــاكم الحــــــرب العالمیــــــة الثانیــــــة أقــــــل احترامــــــا لهــــــذه الضــــــمانات، والــــــذي تعكســــــه طبیعــــــة هــــــذه 

هي محاكم انتقامیة أكثر مما هي ردعیة.المحاكم والهدف الذي أنشئت من أجله، ف

ـــــة ب محكمـــــة یوغوســـــلافیا ســـــابقا ومحكمـــــة روانـــــدا،  ـــــي حـــــین نجـــــد محـــــاكم هیئـــــة الأمـــــم المتحـــــدة ممثل ف

جاءت أكثر تكریسا للضمانات الإجرائیة مقارنتا مع المحاكم العسكریة الدولیة.

وتكریســــــــها للضــــــــمانات و أخیــــــــرا یشــــــــهد علــــــــى نظــــــــام المحكمــــــــة الجنائیــــــــة الدولیــــــــة الدائمــــــــة، احترامهــــــــا

ـــــة  الإجرائیـــــة، أیـــــن عمـــــدت علـــــى تـــــدارك نقـــــائص المحـــــاكم الدولیـــــة العســـــكریة، والمحـــــاكم الجنائیـــــة الدولی

المؤقتة. 
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تكمــــــن أهمیــــــة ضــــــمانات المــــــتهم فــــــي الــــــدعوى الجزائیــــــة الدولیــــــة التــــــي ینظرهــــــا القضــــــاء الجنــــــائي 

الــــدولي، فــــي كونهــــا جــــزءا لا یتجــــزأ مــــن المبــــادئ الســــامیة لحقــــوق الإنســــان، التــــي ســــعت إلــــى الحفــــاض 

القوانین.علیها منذ القدم، وتمسكت بها على مرور العصور محاولتا ترسیخها عن طریق تشریع 

وقــــد جــــاءت الرســــالات الســــماویة منادیــــة ومعــــززة لهــــذه الحقــــوق مبینــــة الكثیــــر مــــن تفصــــیلاتها، هــــذا وقــــد 

حــــــرص أعضــــــاء المجتمــــــع الــــــدولي علــــــى إبــــــرام العدیــــــد مــــــن المعاهــــــدات والاتفاقیــــــات التــــــي تكفــــــل هــــــذه 

دولي، الضــــــمانات وذلــــــك لأهمیتهــــــا فــــــي حمایــــــة الفــــــرد، وتماشــــــیا مــــــع مبــــــادئ الســــــلم وأمــــــن المجتمــــــع الــــــ

وكــــــذلك حرصــــــت الــــــدول علــــــى تضــــــمین وإدخــــــال هــــــذه الضــــــمانات فــــــي دســــــاتیرها و قوانینهــــــا الوطنیــــــة، 

فهي لم تكن حدیثة الولادة بل متأصلة و مترسخة في حیات البشریة منذ الأزل.

و بینـــــت الدراســـــة تلـــــك الضـــــمانات التـــــي یتمتـــــع بهـــــا المـــــتهم، أمـــــام القضـــــاء الجنـــــائي الـــــدولي فـــــي 

ة، بمـــــا یضـــــمن تحقیـــــق العدالـــــة، مـــــع ملاحظـــــة التطـــــور النـــــوعي لهـــــذه الضـــــمانات منـــــذ مرحلـــــة المحاكمـــــ

محاكمـــــات نورمبـــــورغ و طوكیـــــو، إلـــــى غایـــــة إرســـــاء قضـــــاء جنـــــائي دولـــــي دائـــــم یتـــــولى التصـــــدي لأكثـــــر 

الجرائم خطورة على الإنسان باعتباره مصون الآدمیة والكرامة.

ــــــى هــــــذه الضــــــمانات أمــــــام المحــــــاكم الدو  ــــــم التعــــــرف عل ــــــث ت ــــــورغ و حی ــــــي نورمب ــــــة العســــــكریة (محكمت لی

ــــــــى  طوكیــــــــو)، مــــــــرورا بالمحــــــــاكم الجنئیــــــــة الدولیــــــــة الخاصــــــــة بیوغوســــــــلافیا ســــــــابقا ورونــــــــدا، وصــــــــولا إل

المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة.

وتعرفنــــــــا علــــــــى ضــــــــمانات متصــــــــلة بالســــــــلطة القضــــــــائیة التــــــــي تتمثــــــــل فــــــــي مبــــــــدأ اســــــــتقلالیة الســــــــلطة 

ـــــة مـــــن خـــــلال القضـــــائیة، ومبـــــدأ شـــــرعیة الجـــــرائم  والعقوبـــــات، وكـــــذا مشـــــروعیة المحـــــاكم الجنائیـــــة الدولی

بحث آلیات إنشائها، و البحث في العلاقة الموجودة بین الأخیرة والجهة الموجدة لها.

بالإضــــافة إلــــى هــــذه الضــــمانات تطرقنــــا إلــــى مبــــادئ أخــــرى لا تقــــل شــــأنا مــــن حیــــث حمایــــة حــــق المــــتهم 

إجــــراءات ســــیر المحاكمــــة فــــي المحــــاكم الجنائیــــة الدولیــــة فــــي محاكمــــة عادلــــة، فهــــي مبــــادئ تقــــوم علیهــــا

والتي یتم فیها تحدید مصیر المتهم.

ومــــــا هــــــذه الدراســــــة إلا محاولــــــة للكشــــــف عــــــن مــــــدى إســــــهام تلــــــك الضــــــمانات فــــــي تهیئــــــة المنــــــاخ 

المناسب للمتهم لبیان موقفه من التهم المسندة إلیه.
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أهـــــم الحقـــــوق التـــــي شـــــغلت دعـــــاة حقـــــوق الإنســـــان یعتبـــــر حـــــق المـــــتهم فـــــي محاكمـــــة عادلـــــة مـــــن 

الــــــــذین عملــــــــوا علــــــــى غــــــــرس دعــــــــائم هــــــــذه الحقــــــــوق علــــــــى ضــــــــوء المبــــــــادئ الإنســــــــانیة التــــــــي كرســــــــتها 

الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة.

ـــــة، مـــــن الإعـــــلان العـــــالمي لحقـــــوق  ـــــى التـــــأثیرات المباشـــــرة للمواثیـــــق الدول ولا یفوتنـــــا فـــــي هـــــذا المجـــــال إل

الأمـــــم المتحـــــدة وكـــــذلك العهـــــد الـــــدولي الخـــــاص بـــــالحقوق المدنیـــــة والسیاســـــیة ، الإنســـــان، ومیثـــــاق هیئـــــة 

علــــــــى الأنظمــــــــة الأساســــــــیة للمحــــــــاكم الجنائیــــــــة الدولیــــــــة المؤقتــــــــة و بشــــــــكل كبیــــــــر علــــــــى نظــــــــام رومــــــــا 

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة.

علانـــــات المـــــذكورة، بحیـــــث جمیـــــع الضـــــمانات التـــــي تحـــــدثنا عنهـــــا، نجـــــد لهـــــا تأصـــــیلا فـــــي المواثیـــــق والإ

ـــــل ظهـــــور العدیـــــد مـــــن هـــــذه  ـــــة العســـــكریة، جـــــاءت قب فـــــي حـــــین نجـــــد الأنظمـــــة الأساســـــیة للمحكـــــم الدولی

الاتفاقیات والمعاهدات.

نســـــتخلص مـــــن دراســـــتنا الســـــابق لموضـــــوع ضـــــمانات المـــــتهم فـــــي مرحلـــــة المحاكمـــــة التـــــي تنظرهـــــا 

المحاكم الجنائیة الدولي النتائج التالیة:

اكمــــات الجنائیــــة الدولیــــة بالعدالــــة متــــى تــــم عقــــدها مــــن قبــــل هیئــــة قضــــائیة دولیــــة دائمــــة _ توصــــف المح

مســــــتقلة ومحایــــــدة، واحتــــــرام القضــــــاة خــــــلال جمیــــــع مراحــــــل ســــــیر المحاكمــــــة لضــــــمانات المتهمــــــین دون 

تمییز، وذلك بافتراض براءتهم إلى غایة ثبوت العكس بحكم نهائي بات.

ـــــــة مجم ـــــــة الدولی ـــــــت المحـــــــاكم الجنائی ـــــــادات بشـــــــكل خـــــــاص المحـــــــاكم العســـــــكریة _ طال وعـــــــة مـــــــن الانتق

الدولیــــــة، جعلتهـــــــا غیـــــــر قـــــــادرة علـــــــى أن تكـــــــون الهیئـــــــة القضـــــــائیة المناســـــــبة لتحقیـــــــق العدالـــــــة الجنائیـــــــة 

ـــــأثر هـــــذه المحـــــاكم مـــــن التبعیـــــة الشـــــدیدة  الدولیـــــة، وضـــــمان حـــــق المـــــتهم فـــــي محاكمـــــة عادلـــــة، نظـــــرا لت

.للجهة المنشأة لها، مما طعن في استقلالیتها

ـــــى المهـــــزوم وخروجهـــــا عـــــن  ـــــى شـــــرعیة قضـــــاء المنتصـــــر عل ـــــام محاكمـــــات المحـــــاكم العســـــكریة عل _ قی

ـــــت هـــــذه المحكمـــــات  ـــــة، وخرقـــــت فیهـــــا حقـــــوق المـــــتهم بشـــــكل واضـــــح، كمـــــا طال ـــــار المحاكمـــــة العادل معی

مجرمــــــــي دول المحــــــــور، ملــــــــم تــــــــتم محاكمــــــــة مجرمــــــــي دول الحلفــــــــاء، ممــــــــا جعلهــــــــا توصــــــــف بقضــــــــاء 

المنتصر على المهزوم.

ــــــي ضــــــمانات تعتبرضــــــوابط _ ــــــر تبن ــــــى حــــــد كبی ــــــدولي إل ــــــة ال نجــــــح النظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة الجنائی

للمحاكمـــــة العادلـــــة، تجـــــد منبعهـــــا مـــــن افتـــــراض بـــــراءة المـــــتهم، ومـــــا یســـــتتبع مـــــن ضـــــمانات أثنـــــاء اتخـــــاذ 
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اجـــراءات المحاكمــــة. ولكــــن لــــم یســــلم نظــــام رومــــا مـــن النقــــائص التــــي ســــتؤثر حتمــــا فــــي تحقیــــق محاكمــــة 

متهم، خاصتا وأنها تمثل آلیة قضائیة دائمة.عادلة لل

صــــــــلاحیة إرجــــــــاء 16مــــــــنح نظــــــــام رومــــــــا الأساســــــــي لمجلــــــــس الأمــــــــن فــــــــي المــــــــادة •

شــــــهرا قابلــــــة للتجدیــــــد، وهــــــو مــــــا یــــــؤدي دون أي شــــــك 12التحقیــــــق والمقاضــــــاة لمــــــدة 

إلــــــى تعطیــــــل عمــــــل المحكمــــــة، و عــــــدم متابعــــــة مــــــواطني الــــــدول الكبــــــرى فــــــي صــــــورة 

لفیتو.الدول الحائزة على حق ا

ــــة • غمــــوض نصــــوص رومــــا فــــي مجــــال شــــرعیة العقــــاب، فــــلا یوجــــد نــــص یحــــدد عقوب

ـــــــث نصـــــــت المـــــــادة  ـــــــین الســـــــجن 77لكـــــــل جریمـــــــة، بحی ـــــــراوح ب ـــــــة تت ـــــــى أن العقوب عل

ــــذي لا یتجــــاوز  ــــت ال ــــد، وتركــــت الأمــــر تحــــت تصــــرف 30المؤق ســــنة، والســــجن المؤب

القضاة.

وبذلك انتهینا بالتوصیة بضرورة:

دول الأعضــــــاء فــــــي نظــــــام رومــــــا للانتقــــــادات الموجهــــــة لهــــــذا مــــــن خــــــلال التعــــــدیل _ تــــــدارك جمعیــــــة الــــــ

ــــب الخضــــوع للضــــغوط  ــــي لهــــا، والأخــــذ بشــــرعیة واحــــدة عامــــة و مجــــردة عــــن طریــــق الابتعــــاد وتجن الفعل

السیاسیة من أجل توفیر ضمانة أكثر للمتهم.

ء التحقیـــــق أو مــــن نظــــام رومــــا، التـــــي تمــــنح لمجلــــس الأمــــن صــــلاحیة إرجــــا16_ تعــــدیل نــــص المــــادة 

المقاضــــــاة، مــــــن خــــــلال تحدیــــــد عــــــدد طلبــــــات التأجیــــــل علــــــى نحــــــو یقیــــــد هــــــذه الســــــلطة، ولا یمــــــس مــــــن 

استقلالیة المحكمة.

ومـــــن خـــــلال مـــــا ورد فـــــي هـــــذا البحـــــث ومـــــا تضـــــمنه مـــــن نتـــــائج وضـــــمانات تعـــــد هـــــذه الضـــــمانات 

ا بـــــــأن العبـــــــرة لیســـــــت كافیـــــــة مـــــــن الناحیـــــــة النظریـــــــة، وفـــــــي الأخیـــــــر تجـــــــدر الإشـــــــارة بأننـــــــا أدركنـــــــا یقینـــــــ

بالضـــــمانات العادیـــــة التـــــي قررتهـــــا الأنظمـــــة الأساســـــیة للمحـــــاكم الجنائیـــــة الدولیـــــة، بـــــل العبـــــرة فـــــي مـــــدى 

تطبیق هذه الضمانات.
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STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL

Pour Nuremberg (extrait)

I.- CONSTITUTION DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL

Article premier : En exécution de l'Accord signé le 8 août 1945 par le

Gouvernement Provisoire de la République Française et les Gouvernements des

Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du

Nord, et de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, un Tribunal

Militaire International (dénommé ci-après «le Tribunal») sera créé pour juger et

punir de façon appropriée et sans délai, les grands criminels de guerre des pays

européens de l'Axe.

Article 2 : Le Tribunal sera composé de quatre juges, assistés chacun d'un

suppléant. Chacune des Puissances signataires désignera un juge et un juge

suppléant. Les suppléants devront, dans la mesure du possible, assister à toutes

les séances du Tribunal. En cas de maladie d'un membredu Tribunal ou si, pour

toute autre raison, il n'est pas en mesure de remplir ses fonctions, sonsuppléant

siégera à sa place.

Article 3 : Ni le Tribunal, ni ses membres, ni leurs suppléants ne pourront être

récusés par le Ministère Public, par les accusés, ou par leurs défenseurs. Chaque

Puissance signataire pourra remplacer le juge ou le suppléant désignés par elle,

pour raisons de santé ou pour tout autre motif valable, mais aucun

remplacement, autre que par un suppléant, ne devra être effectué pendant le

cours d'un procès.

Article 4 :

(a) La présence des quatre membres du Tribunal ou, en l'absence de l'un d'eux,

de son suppléant sera nécessaire pour constituer le quorum.

(b) Avant l'ouverture de tout procès, les membres du Tribunal s'entendront pour

désigner l'un d'entre eux comme président, et le président remplira ses fonctions

pendant toute la durée du procès à moins qu'il n'en soit décidé autrement par un

vote réunissant au moins trois voix. La présidence sera assurée à tour de rôle par

chaque membre du Tribunal pour les procès successifs. Cependant, au cas où le

Tribunal siégerait sur le territoire de l'une des quatre Puissances signataires, le

représentant de cette Puissance assumera la présidence.

(c) Sous réserve des dispositions précédentes, le Tribunal prendra ses décisions à

la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président sera

prépondérante; étant entendu toutefois que les jugements et les peines ne seront

prononcés que par un vote d'au moins trois membres du Tribunal.
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II.- JURIDICTION ET PRINCIPES GENERAUX

Article 6 : Le Tribunal établi par l'Accord mentionné à l'article 1er ci-dessus

pour le jugement et le châtiment des grands criminels de guerre des pays

européens de l'Axe sera compétent pour juger et punir toutes personnes qui,

agissant pour le compte des pays européens de l'Axe, auront commis,

individuellement ou à titre de membres d'organisations, l'un quelconque des

crimes suivants. Les actes suivants, ou l'un quelconque d'entre eux, sont des

crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînent une responsabilité

individuelle :

(a) ' Les Crimes contre la Paix ': c'est-à-dire la direction, la préparation, le

déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression, ou d'une guerre en

violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à

un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un quelconque des

actes qui précèdent;

(b) ' Les Crimes de Guerre ': c'est-à-dire les violations des lois et coutumes de la

guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées, l'assassinat, les

mauvais traitements et la déportation pour des travaux forcés ou pour tout autre

but, des populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou les

mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer,

l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans

motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les

exigences militaires;

(c) ' Les Crimes contre l'Humanité ': c'est-à-dire l'assassinat, l'extermination, la

réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis

contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les

persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes

ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du

pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant

dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime. Les dirigeants,

organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l'élaboration ou à

l'exécution d'un plan concerté ou d'un complot pour commettre l'un quelconque

des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par

toutes personnes en exécution de ce plan.

Article 12 : Le Tribunal sera compétent pour juger en son absence tout accusé,

ayant à répondre des crimes prévus par l'article 6 du présent Statut, soit que cet

accusé n'ait pu être découvert, soit que le Tribunal l'estime nécessaire pour toute

autre raison dans l'intérêt de la justice.
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IV.- PROCES EQUITABLE DES ACCUSES

Article 16 : Afin d'assurer que les accusés soient jugés avec équité la procédure

suivante sera adoptée:

(a) L'acte d'accusation comportera les éléments complets spécifiant en détail les

charges relevées à l'encontre des accusés. Une copie de l'acte d'accusation et de

tous les documents annexes traduits dans une langue qu'il comprend sera remise

à l'accusé dans un délai raisonnable avant le jugement.

(b) Au cours de tout interrogatoire préliminaire ou du procès d'un accusé, celui-

ci aura le droit de donner toutes explications se rapportant aux charges relevées

contre lui.

(c) Les interrogatoires préliminaires et le procès des accusés devront être

conduits dans une langue que l'accusé comprend ou traduits dans cette langue.

(d) Les accusés auront le droit d'assurer eux-mêmes leur défense devant le

Tribunal, ou se faire assister d'un avocat.

(e) Les accusés auront le droit d'apporter au cours du procès, soit

personnellement, soit par l'intermédiaire de leur avocat, toutes preuves à l'appui

de leur défense, et de poser des questions à tous les témoins produits par

l'accusation.

V.- COMPETENCE DU TRIBUNAL ET CONDUITE DES DEBATS

Article 19 : Le Tribunal ne sera pas lié par les règles techniques relatives à

l'administration des preuves. Il adoptera et appliquera autant que possible une

procédure rapide et non formaliste et admettra tout moyen qu'il estimera avoir

une valeur probante.

VI.- JUGEMENT ET PEINE

Article 26 : La décision du Tribunal relative à la culpabilité ou à l'innocence de

tout accusé devra êtremotivée et sera définitive et non susceptible de révision.

Article 27 : Le Tribunal pourra prononcer contre les accusés convaincus de

culpabilité la peine de mort ou tout autre châtiment qu'il estimera être juste.

INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL

FOR THE FAR EAST (extract)

SECTION I : Construction OF TRIBUNAL

ARTICLE 1: Tribunal Established :The International Military Tribunal for

the Far East is hereby established for the just and prompt trial and punishment of

the major war criminals in the Far East. The permanent seat of the Tribunal is in

Tokyo.
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ARTICLE 2 : Members.

The Tribunal shall consist of not less than five nor more than nine Members,

appointed by the Supreme Commander for the Allied Powers from the names

submitted by the Signatories to the Instrument of Surrender.

ARTICLE 4. Quorum and Voting.

a. Quorum. The presence of a majority of all Members shall be necessary to

constitute a quorum.

b. Voting. All decisions and j udgments of this Tribunal, including convictions

and sentences, shall be by a majority vote of those Members of the Tribunal

present. In case the votes are evenly divided, the vote of the President shall be

decisive.

SECTION II JURISDICTION AND GENERAL PROVISIONS

ARTICLE 5. Jurisdiction Over Persons and Offenses.

The Tribunal shall have the power to try and punish Far Eastern war criminals

who as individuals or as members of organizations are charged with offenses

which include Crimes against Peace. The following acts, or any of them, are

crimes coming within the jurisdiction of the Tribunal for which there shall be

individual responsibility:

a. Crimes against Peace: Namely, the planning, preparation, initiation or waging

of a declared or undeclared war of aggression, or a war in violation of

international law, treaties, agreements or assurances, or participation in a

common plan or conspiracy for the accomplishment of any of the foregoing;

b. Conventional War Crimes: Namely, violations of the laws or customs of war;

c. Crimes against Humanity: Namely, murder, extermination, enslavement,

deportation, and other inhumane acts committed against any civilian population,

before or during the war, or persecutions on political or racial grounds in

execution of or in connection with any crime within the jurisdiction of the

Tribunal, whether or not in violation of the domestic law of the ountry where

perpetrated. Leaders" organizers, instigators and accomplices participating in the

formulation or execution of a common plan or conspiracy to commit any or' the

foregoing crimes are responsible for all 'acts performed by any person in

execution of such plan.

SECTION III : FAIR TRIAL FOR ACCUSED

ARTICLE 9. Procedure for Fair Trial. In order to insure fair trial for the

accused, the following procedure shall be followed:

a. Indictment. The indictment shall consist of a plain, concise and adequate
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statement of each offense charged. Each. accused shall be furnished in adequate

time for defense a copy of the indictment, including any amendment, and of this

Charter, in a language understood by the accused.

b. Hearing. During the trial.or any preliminary proceedings the' accused shall

have the right to give any explanation relevant to the charges made against him.

c. Language. The trial and related proceedings shall be conducted in English and

in the language of the accused. Translations of documents and other papers shall

be provided as needed and requested.

d. Counsel for Accused. Each accused shall be represented by counsel of his

own selection, subject to disapproval of such counsel at any time by the

Tribunal. The accused shall file with the General Secretary of the Tribunal the

name of his counsel or of counsel whom he desires the Tribunal to Appoint.

If an accused is not represented by counsel, the Tribunal shall designate counsel

for him.

e. Evidence for Defense. An accused shall have the right through himself or

through his counsel to present evidence at the trial in support of his defense, and

to examine any witness called by the prosecution, subject to such reasonable

restrictions as the Tribunal may determine.

f. Production of Evidence for the Defense. An accused may apply in writing to

the Tribunal for the production of witnesses or of documents. The application

shall state where the witness or document is thought to be located. It shall also

state the facts proposed to be proved by the witness or the document and the

relevancy of such facts to the defense. If the Tribunal grants the application, the

Tribunal shall be given such aid in obtaining production of the evidence as the

circumstances require

SECTION V JUDGMENT AND SENTENCE

ARTICLE 17. Judgment and review.

The judgment will be announced in open court and will give the reasons on

which it is based. The record of the trial will be transmitted directly to the

Supreme Commander for the Allied Powers for his action. Sentence will be

carried out in accordance with the Order of the Supreme Commander for the

Allied Powers, who may at any time reduce or otherwise alter the sentence,

except to increase its severity.
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STATU DU TRIBUNAL INTERNATIONAL

POUR L’EX-YOUGOSLAVIE (extrait)

Article premier : Compétence du Tribunal international Le Tribunal

international est habilité à juger les personnes présumées responsables de

violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de

l’ex-Yougoslavie depuis 1991, conformément aux dispositions du présent statut.

Article 6 : Compétence ratione personae Le Tribunal international a

compétence à l’égard des personnes physiques conformément aux dispositions

du présent statut.

Article 7 : Responsabilité pénale individuelle

1. Quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre

manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux

articles 2 à 5 du présent statut est individuellement responsable dudit crime.

2. La qualité officielle d’un accusé, soit comme chef d’Etat ou de gouvernement,

soit comme haut fonctionnaire, ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale et

n’est pas un motif de diminution de la peine.

3. Le fait que l’un quelconque des actes visés aux articles 2 à 5 du présent statut

a été commis par un subordonné ne dégage pas son supérieur de sa

responsabilité pénale s’il savait ou avait des raisons de savoir que le subordonné

s’apprêtait à commettre cet acte ou l’avait fait et que le supérieur n’a pas pris

les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit

commis ou en punir les auteurs.

4. Le fait qu’un accusé a agi en exécution d’un ordre d’un gouvernement ou

d’un supérieur ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale mais peut être

considéré comme un motif de diminution de la peine si le Tribunal international

l’estime conforme à la justice.

Article 8 : Compétence ratione loci et compétence ratione temporis La

compétence ration loci du Tribunal international s’étend au territoire de

l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie, y compris son

espace terrestre, son espace aérien et ses eaux territoriales. La compétence

ration temporis du Tribunal international s’étend à la période commençant le 1er

janvier 1991.

Article 11 : Organisation du Tribunal internationalLe Tribunal international

comprend les organes suivants :

a) les Chambres, soit trois Chambres de première instance et une Chambre

d’appel ;
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b) le Procureur ; et

c) un Greffe commun aux Chambres et au Procureur.

Article 12 : Composition des Chambres

1. Les Chambres sont composées de seize juges permanents indépendants, tous

ressortissants d’États différents, et, au maximum au même moment, de douze

juges ad litem indépendants, tous ressortissants d’États différents, désignés

conformément à l’article 13 ter, paragraphe 2, du Statut.

2. Trois juges permanents et, au maximum au même moment, neuf juges sont

membres de chacune des Chambres de première instance. Chaque Chambre de

première instance à laquelle ont été désignés des juges ad litem peut être

subdivisée en sections de trois juges chacune, composées à la fois de juges

permanents et ad litem, sauf dans les circonstances spécifiées au paragraphe 5

ci-dessous. Les sections des Chambres de première instance ont les mêmes

pouvoirs et responsabilités que ceux conférés à une Chambre de première

instance par le Statut et rendent leurs jugements suivant les mêmes règles.

3. Sept des juges permanents sont membres de la Chambre d’appel, laquelle est,

pour chaque appel, composée de cinq de ses membres.

4. Une personne qui, aux fins de la composition des Chambres du Tribunal pénal

international, pourrait être considérée comme ressortissante de plus d’un État,

est réputée ressortissante de l’État dans lequel elle exerce ordinairement ses

droits civils et politiques.

5. Le Secrétaire général peut, à la demande du Président du Tribunal pénal

international, désigner parmi les juges élus conformément à l’article 13ter des

juges de réserve qui assisteront à toutes les phases du procès auquel ils auront

été affectés et qui remplaceront un juge qui serait dans l’incapacité de continuer

à siéger.

6. Sans préjudice du paragraphe 2 ci-dessus, si, en raison de circonstances

exceptionnelles, un juge permanent d’une section d’une Chambre de première

instance doit être remplacé et qu’une section se trouve dès lors composée

exclusivement de juges ad litem, cette section pourra continuer à connaître de

l’affaire nonobstant le fait qu’elle ne comprend plus de juge permanent.

Article 13 : Qualifications des juges Les juges permanents et doivent être des

personnes de haute moralité, impartialité et intégrité possédant les qualifications

requises, dans leurs pays respectifs, pour être nommés aux plus hautes fonctions

judiciaires. Il est dûment tenu compte dans la composition globale des Chambres

et des sections des Chambres de première instance de l’expérience des juges en
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matière de droit pénal et de droit international, notamment de droit international

humanitaire et des droits de l’homme.

Article 13 bis : Election des juges permanents

1. Quatorze des juges permanents du Tribunal pénal international pour l’ex-

Yougoslavie sont élus par l’Assemblée générale sur une liste présentée par le

Conseil de sécurité, selon les modalités ciaprès:

a) Le Secrétaire général invite les Etats Membres de l’Organisation des Nations

Unies et les Etats non membres ayant une mission d’observation permanente au

Siège de l’Organisation à présenter des candidatures ;

b) Dans un délai de soixante jours à compter de la date de l’invitation du

Secrétaire général, chaque Etat peut présenter la candidature d’au maximum

deux personnes réunissant les conditions indiquées à l’article 13 du Statut et

n’ayant pas la même nationalité ni celle d’un juge qui est membre de la

Chambre d’appel et qui a été élu ou nommé juge permanent du Tribunal

criminel international chargé de juger les personnes présumées responsables

d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international

humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais

présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’Etats

voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 (ci-après dénommé le «

Tribunal pénal international pour le Rwanda ») conformément à l’article 12bis

du Statut de ce tribunal ;

c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité. Sur la

base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste de vingt-huit Candidats au

minimum et quarante-deux candidats au maximum en tenant dûment compte de

la nécessité d’assurer une représentation adéquate des principaux systèmes

juridiques du monde ;

d) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste de candidats au Président

de l’Assemblée générale. L’Assemblée élit sur cette liste quatorze juges

permanents du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Sont élus les

candidats qui ont obtenu la majorité absolue des voix des Etats Membres de

l’Organisation des Nations Unies et des Etats non membres ayant une mission

d’observation permanente au Siège de l’Organisation. Si deux candidats de la

même nationalité obtiennent la majorité requise, est élu celui sur lequel s’est

porté le plus grand nombre de voix.

2. Si le siège de l’un des juges permanents élus ou nommés conformément au

présent article devient vacant à l’une des Chambres, le Secrétaire général, après
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avoir consulté les Présidents du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale,

nomme une personne réunissant les conditions indiquées à l’article 13 du Statut

pour siéger jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.

3. Les juges permanents élus conformément au présent article ont un mandat de

quatre ans. Leurs conditions d’emploi sont celles des juges de la Cour

internationale de Justice. Ils sont rééligibles.

Article 16 : Le Procureur

1. Le Procureur est responsable de l’instruction des dossiers et de l’exercice de

la poursuite contre les auteurs de violations graves du droit international

humanitaire commises sur le territoire de l’ex- Yougoslavie depuis le 1er janvier

1991.

2. Le Procureur, qui est un organe distinct au sein du Tribunal international, agit

en toute indépendance. Il ne sollicite ni ne reçoit d’instructions d’aucun

gouvernement ni d’aucune autre source.

3. Le Bureau du Procureur se compose du Procureur et du personnel qualifié qui

peut être nécessaire.

4. Le Procureur est nommé par le Conseil de sécurité sur proposition du

Secrétaire général. Il doit être de haute moralité, d’une compétence notoire et

avoir une solide expérience de l’instruction des affaires criminelles et de la

poursuite. Son mandat est de quatre ans, et il est rééligible. Ses conditions

d’emploi sont celles d’un secrétaire général adjoint de l’Organisation des

Nations Unies.

5. Le personnel du Bureau du Procureur est nommé par le Secrétaire général sur

recommandation du Procureur.

Article : 17 Le Greffe

1. Le Greffe est chargé d’assurer l’administration et les services du Tribunal

international.

2. Le Greffe se compose d’un greffier et des autres personnels nécessaires.

3. Le Greffier est désigné par le Secrétaire général après consultation du

Président du Tribunal international pour un mandat de quatre ans renouvelable.

Les conditions d’emploi du Greffier sont celles d’un sous-secrétaire général de

l’Organisation des Nations Unies.

4. Le personnel du Greffe est nommé par le Secrétaire général sur

recommandation du Greffier.

Article 19 : Examen de l’acte d’accusation

1. Le juge de la Chambre de première instance saisi de l’acte d’accusation

examine celui-ci. S’il estime que le Procureur a établi qu’au vu des
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présomptions, il y a lieu d’engager des poursuites, il confirme l’acte

d’accusation. A défaut, il le rejette.

2. S’il confirme l’acte d’accusation, le juge saisi, sur réquisition du Procureur,

décerne les ordonnances et mandats d’arrêt, de détention, d’amener ou de remise

de personnes et toutes autres ordonnances nécessaires pour la conduite du

procès.

Article 20 : Ouverture et conduite du procès

1. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable et

rapide et à ce que l’instance se déroule conformément aux règles de procédure et

de preuve, les droits de l’accusé étant pleinement respectés et la protection des

victimes et des témoins dûment assurée.

2. Toute personne contre laquelle un acte d’accusation a été confirmé est,

conformément à une ordonnance ou un mandat d’arrêt décerné par le Tribunal

international, placée en état d’arrestation, immédiatement informée des chefs

d’accusation portés contre elle et déférée au Tribunal international.

3. La Chambre de première instance donne lecture de l’acte d’accusation,

s’assure que les droits de l’accusé sont respectés, confirme que l’accusé a

compris le contenu de l’acte d’accusation et lui ordonne de plaider coupable ou

non coupable. La Chambre de première instance fixe alors la date du procès.

4. Les audiences sont publiques à moins que la Chambre de première instance

décide de les tenir à huis clos conformément à ses règles de procédure et de

preuve.

Article 21 : Les droits de l’accusé

1. Tous sont égaux devant le Tribunal international.

2. Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce que sa

cause soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve des

dispositions de l’article 22 du statut.

3. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité

ait été établie conformément aux dispositions du présent statut.

4. Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent

statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :

a) à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et

de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle ;

b) à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense

et à communiquer avec le conseil de son choix ;

c) à être jugée sans retard excessif ;
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d) à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance

d’un défenseur de son choix ; si elle n’a pas de défenseur, à être informée de son

droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir

attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le

rémunérer ;

e) à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la

comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes

conditions que les témoins à charge ;

f) à se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne

parle pas la langue employée à l’audience ;

g) à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable.

Sentence

1. La Chambre de première instance prononce des sentences et impose des

peines et sanctions à l’encontre des personnes convaincues de violations graves

du droit international humanitaire.

2. La sentence est rendue en audience publique à la majorité des juges de la

Chambre de première instance. Elle est établie par écrit et motivée, des opinions

individuelles ou dissidentes pouvant y être jointes.

Article 24 : Peines

1. La Chambre de première instance n’impose que des peines

d’emprisonnement. Pour fixer les conditions de l’emprisonnement, la Chambre

de première instance a recours à la grille générale des peines d’emprisonnement

appliquée par les tribunaux de l’ex-Yougoslavie.

2. En imposant toute peine, la Chambre de première instance tient compte de

facteurs tels que la gravité de l’infraction et la situation personnelle du

condamné.

3. Outre l’emprisonnement du condamné, la Chambre de première instance peut

ordonner la restitution à leurs propriétaires légitimes de tous biens et ressources

acquis par des moyens illicites, y compris par la contrainte.

Article 25 : Appel

1. La Chambre d’appel connaît des recours introduits soit par les personnes

condamnées par les Chambres de première instance, soit par le Procureur, pour

les motifs suivants :

a) erreur sur un point de droit qui invalide la décision ; ou

b) erreur de fait qui a entraîné un déni de justice.

2. La Chambre d’appel peut confirmer, annuler ou réviser les décisions des

Chambres de première instance.
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Statut du Tribunal international

pour le Rwanda (extrait)

Article premier : Compétence du Tribunal international pour le Rwanda

Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité à juger les personnes

présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire

commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés

responsables de telles violations commises sur le territoire d’États voisins entre

le 1er janvier et le 31 décembre 1994, conformément aux dispositions du présent

statut.

Article 5 : Compétence ration personae Le Tribunal international pour le

Rwanda a compétence à l’égard des personnes physiques conformément aux

dispositions du présent statut.

Article 7 Compétence ratione loci et compétence ratione temporis La

compétence ratione loci du Tribunal international pour le Rwanda s’étend au

territoire du Rwanda, y compris son espace terrestre et son espace aérien, et au

territoire d’États voisins en cas de violations graves du droit international

humanitaire commises par des citoyens rwandais. La compétence ratione

temporis du Tribunal international s’étend à la période commençant le 1er

janvier 1994 et se terminant le 31 décembre 1994.

Article 10 : Organisation du Tribunal international pour le Rwanda Le

Tribunal international comprend les organes suivants :

a) Les Chambres, soit deux Chambres de première instance et une Chambre

d’appel;

b) Le Procureur; et

c) Un Greffe

Article 13 : Constitution du bureau et des Chambres

1. Les juges du Tribunal international pour le Rwanda élisent un président.

2. Après les avoir consultés, le Président nomme les juges du Tribunal

international pour le Rwanda à l’une des Chambres de première instance. Les

juges ne siègent qu’à la Chambre à laquelle ils ont été nommés.

3. Les juges de chaque Chambre de première instance choisissent un président

qui conduit toutes les procédures devant cette Chambre.

Article : 15 Le Procureur

1. Le Procureur est responsable de l’instruction des dossiers et de l’exercice de

la poursuite contre les personnes présumées responsables de violations graves du
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droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les

citoyens rwandais présumées responsables de telles violations commises sur le

territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994.

2. Le Procureur, qui est un organe distinct au sein du Tribunal international pour

le Rwanda, agit en toute indépendance. Il ne sollicite ni ne reçoit d’instructions

d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source.

3. Le Procureur du Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie exerce

également les fonctions de procureur du Tribunal international pour le Rwanda.

Il dispose, pour le seconder devant le Tribunal international pour le Rwanda, de

personnel supplémentaire, dont un procureur adjoint supplémentaire. Ce

personnel est nommé par le Secrétaire général sur recommandation du

Procureur.

Article : 16 Le Greffe

1. Le Greffe est chargé d’assurer l’administration et les services du Tribunal

international pour le Rwanda.

2. Le Greffe se compose d’un greffier et des autres fonctionnaires nécessaires.

3. Le Greffier est désigné par le Secrétaire général après consultation du

Président du Tribunal international pour le Rwanda pour un mandat de quatre

ans renouvelable. Les conditions d’emploi du Greffier sont celles d’un sous-

secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

4. Le personnel du Greffe est nommé par le Secrétaire général sur

recommandation du Greffier

Article 19 : Ouverture et conduite du procès

1. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable et

rapide et à ce que l’instance se déroule conformément au règlement de

procédure et de preuve, les droits de l’accusé étant pleinement respectés et la

protection des victimes et des témoins dûment assurée.

2. Toute personne contre laquelle un acte d’accusation a été confirmé est,

conformément à une ordonnance ou un mandat d’arrêt décerné par le Tribunal

international pour le Rwanda, placée en état d’arrestation, immédiatement

informée des chefs d’accusation portés contre elle et déférée au Tribunal

international pour le Rwanda.

3. La Chambre de première instance donne lecture de l’acte d’accusation,

s’assure que les droits de l’accusé sont respectés, confirme que l’accusé a

compris le contenu de l’acte d’accusation et l’invite à faire valoir ses moyens

de défense. La Chambre de première instance fixe alors la date du procès.
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4. Les audiences sont publiques à moins que la Chambre de première instance

décide de les tenir à huis clos conformément à son règlement de procédure et de

preuve.

Article 20 : Les droits de l’accusé

1. Tous sont égaux devant le Tribunal international pour le Rwanda.

2. Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce que sa

cause soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve des

dispositions de l’article 21 du statut.

3. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité

ait été établie conformément aux dispositions du présent statut.

4. Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent

statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :

a) À être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et

de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle;

b) À disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense

et à communiquer avec le conseil de son choix;

c) À être jugée sans retard excessif;

d) À être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance

d’un défenseur de son choix; si elle n’a pas de défenseur, à être informée de son

droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir

attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le

rémunérer;

e) À interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la

comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes

conditions que les témoins à charge;

f) À se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne

parle pas la langue employée à l’audience;

g) À ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable.

Article 21 : Protection des victimes et des témoins Le Tribunal international

pour le Rwanda prévoit dans son règlement de procédure et de preuve des

mesures de protection des victimes et des témoins. Les mesures de protection

comprennent, sans y être limitées, la tenue d’audiences à huis clos et la

protection de l’identité des victimes.

Article 22 : Sentence

1. La Chambre de première instance prononce des sentences et impose des

peines et sanctions à l’encontre des personnes convaincues de violations graves
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du droit international humanitaire.

2. La sentence est rendue en audience publique à la majorité des juges de la

Chambre de première instance. Elle est établie par écrit et motivée, des opinions

individuelles ou dissidentes pouvant y être jointes.

Article 23 : Peines

1. La Chambre de première instance n’impose que des peines

d’emprisonnement. Pour fixer les conditions de l’emprisonnement, la Chambre

de première instance a recours à la grille générale des peines d’emprisonnement

appliquée par les tribunaux du Rwanda.

2. En imposant toute peine, la Chambre de première instance tient compte de

facteurs tels que la gravité de l’infraction et la situation personnelle du

condamné.

3. Outre l’emprisonnement du condamné, la Chambre de première instance peut

ordonner la restitution à leurs propriétaires légitimes de tous biens et ressources

acquis par des moyens illicites, y compris par la contrainte.

Article 24 : Appel

1. La Chambre d’appel connaît des recours introduits soit par les personnes

condamnées par les Chambres de première instance, soit par le Procureur, pour

les motifs suivants :

a) Erreur sur un point de droit qui invalide la décision; ou

b) Erreur de fait qui a entraîné un déni de justice.

2. La Chambre d’appel peut confirmer, annuler ou réviser les décisions des

Chambres de première instance.
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قائمةالمراجع

.القرآن الكریم_

بالغة العربیة أولا: 

الكتب: _1

احمد بشارة موسى، المسئولیة الجنائیة الدولیة للفرد، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، .1

2009.

عالم متغیر، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر الشاكري علي یوسف، القضاء الجنائي الدولي في.2

.2011والتوزیع، عمان، 

القهواجي علي عبد القادر، القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولیة، المحاكم الدولیة الجنائیة، .3

.2001منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

محكمة الجنائیة الدولیة، دار الثقافة المخزومي عمر محمود، القانون الدولي الإنساني في ضوء ال.4

.2008للنشر والتوزیع، مصر، 

براء منذر كمال عبد اللطیف، النظام القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة، دار الحامد للنشر والتوزیع، .5

.2008الأردن، 

.2007بسیوني محمود شریف، القانون الإنساني الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة، .6

لدین حسن، محمد السید سعید، حقوقنا الآن ولیس غداً، المواثیق الأساسیة لحقوق الإنسان، بهي ا.7

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مصر، دون سنة النشر.

جمیل محمد حسین، قانون حقوق الإنسان، (المقدمة والمبادئ الأساسیة)، محاضرات في حقوق .8

.2009الإنسان، جامعة بنها، دون بلد النشر، 

جهاد القضاة، درجات التقاضي واجراءاتها في المحكمة الجنائیة الدولیة، دار وائل للنشر والتوزیع، .9

.2010الأردن، 

حاتم بكار، حمایة حق المتهم في محاكمة عادلة، منشأة المعارف، الاسكندریة، دون سنة النشر..10

یة حقوق الإنسان، دار هومة للطباعة والنشر سكاكني بایة، العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حما.11

.2004والتوزیع، الجزائر
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عبد العزیز العشاوي، أبحاث في القانون الدولي الجنائي، الجزء الثاني، دار هومة للطباعة والنشر .12

.2008والتوزیع، الجزائر، 

.2006الحلبي الحقوقیة، قیدا نجیب حمد، المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الدولیة، منشورات.13

.2007كوسة فضیل، المحكمة الجنائیة الدولیة لروندا، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، .14

محمد شبل بدرالدین، الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، دار الثقافة للنشر .15

.2011والتوزیع، عمان، 

مد، حقوق الانسان والعدالة الجنائیة الدولیة، جامعة نایف العربیة للعلوم محمد عبد االله ولد مح.16

.2010الأمنیة، الریاض، 

، الهرمزي أحمد غازي، القضاء الدولي الجنائي (دراسة تحلیلیة للمحكمة الدولیة سیدلامرشد أحمد .17

العلمیة الدولیة للنشر الجنائیة الخاصة بیوغسلافیا مقارنة محاكم نورمبورغ وطوكیو وروندا)، الدار

.2002والتوزیع، عمان، 

مطر عبد الفتاح، القضاء الجنائي الدولي، مبادئه وقواعده الموضوعیة والاجرائیة، دار الجامعة .18

.2008الجدیدة الأزاربطة، 

معمر یشوي لندة، المحكمة الجنائیة الدلیة واختصاصاتها، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، .19

2008.

منتصر سعید حموده، المحكمة الجنائیة الدولیة (النظریة العامة للجریمة الدولیة، أحكام القانون .20

.2009الدولي الجنائي)، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، 

الرسائل والمذكرات_2

الرسائلأ/

الجنائیة الدولیة، رسالة لنیل درجة آیة عبد المالك نادیة، ضمانات المحاكمة العادلة في المحاكم.1

الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ملود معمري، تیزي وزو، 

2014.

بركاني أعمر، العدالة الجنائیة الدولیة المؤقتة والدائمة، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، كلیة .2

.2015عمري، تیزي وزو، الحقوق، جامعة مولود م
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دحماني عبد السلام، التحدیات الراهنة للمحكمة الجنائیة الدولیة في ظل هیمنة مجلس الأمن الدولي، .3

أطروحة لنیل درجة الدكتوراه، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

.2012وزو، 

الدولیة على ضوء تجربة المحاكم الجنائیة الدولیة، أطروحة لنیل سالم حوة، سیر المحاكمة الجنائیة.4

درجة الدكتوراه، في العلوم القانونیة، تخصص القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیایسة، جامعة الحج 

.2014لخضر، باتنة، 

ن العام، كلیة مرزوق محمد، الحق في المحاكمة العادلة، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه، في القانو .5

.2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

هاتف محسن كاظم الرّكابي، مدى مراعاة قانون المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا لمعاییر القانون .6

كادیمیة العربیة الجنائي الدولي، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في القانون العام، كلیة القانون والسیاسة، الأ

.2011في الدانمارك، 

ب/  المذكرات

مذكرات الماجستیر:•

أحمد بن محمد محمود، القضاء الدولي الجنائي، نموذج المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة .1

الماجستیر في الحقوق، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، 

.2010الجزائر، 

العفاسي أسامة زید، القانون الواجب التطبیق في المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة .2

.2014الماجستیر، تخصص القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، بغداد، 

الماجستیر في القانون إیلال فایزة، علاقة مجلس الأمن بالقضاء الجنائي الدولي، مذكرة لنیل شهادة.3

.2012الدولي العام، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

بارش إیمان، نطاق إختصاص القضاء الجنائي الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم .4

.2009ضر، باتنة، القانونیة، تخصص علوم جنائیة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخ

بن عبید اخلاص، آلیات مجلس الأمن في تنفیذ قواعد القانون الدولي الانساني، مذكرة لنیل شهادة .5

الماجستیر في العلوم القانونیة تخصص القانون الدولي الانساني، قسم العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، 

.2009جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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ات المتهم في محاكمة عادلة،(في المواثیق الدولیة والتشریع الجزائري) مذكرة بولطیف سلیمة، ضمان.6

لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

2005.

لماجستیر في بولعراس الطیب، الحمایة الجنائیة للمتهم في القانون الجنائي الدولي، مذكرة لنیل شهادة ا.7

.2013القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 

بوهراوة رفیق، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون .8

السیاسة، جامعة الإخوة منتوري، العام، فرع القانون والقضاء الجنائي الدولیین، كلیة الحقوق والعلوم 

.2010قسنطینة، 

خلف اللّه صبرینة، جرائم الحرب أمام المحاكم الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في .9

.2007القانون والقضاء الجنائیین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الاخوة منتوري، قسنطینة، 

نات المحاكم العادلة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة خوجة عبد الرزاق، ضما.10

الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص القانون الدولي الإنساني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2013الحاج لخضر، باتنة، 

لقانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل دریدي وفاء، المحكمة الجنائیّة الدّولیة ودورها في تنفیذ قواعد ا.11

.2009شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

زهیر جمعة باش الملكي، محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة (دراسة مقارنة بین قانون أصول .12

ضاء الدولي)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قسم المحاكمات الجزائیة الأردني وقواعد الإجرائات في الق

.2012الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

سالم حوة، العدالة الجنائیة الدولیة من خلال القرارات القضائیة الصادرة عن المحاكم الجنائیة الدولیة .13

نسان، قسم الحقوق، كلیة الحقوق الخاصة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون الدولي لحقوق الا

.2010والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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ملخص:

یعتبــر الحــق فــي محاكمــة عادلــة مــن أهــم حقــوق الإنســان التــي یســتفید منهــا عنــدما یكــون متهمــا 

ضـوابط حتـى توصــف مجـرم، وذلــك مـن خـلال تـوفیر مجموعــة مـن الضـمانات التـي تعتبــرفعـلبإرتكـاب

یوغوسـلافیا السـابقة فكانت البدایة بمحاكمات نورمبرغ وطوكیو لتأتي بعدها محاكمات المحاكمة عادلة، 

طوّر فـي مجـال المقاضـاة عـن الجـرائم الدّولیـة تضمّنة هذه المحاكمات العدید من مظاهر التّ ورواندا وقد

لأجــل ذلــك تأكّــدت حاجــة ، ولكنهــا لــم تــتمكن مــن تحقیــق مقتضــیات العدالــة المطلوبــة وتعرّضــة للإنتقــاد

انا لحقوق الفرد المـتّهم، ونجـح عادلة ضمالمجتمع الدّولي لإنشاء قضاء دولي دائم بحثا عن محاكمات

تّهم، تقنـین مجموعـة مـن الضّـمانات مـن شـأنها أن تحقـّق محاكمـة عادلـة للمـام رومـا الأساسـي فـينظ

ولكن تعرض هذا النّضام لإنتقادات لما ورد فیه من نقائص أهمّها السّلطات الواسـعة الممنوحـة لمجلـس 

لالیتها بمــا یعیقهــا عــن رســة المحكمــة لإختصاصـاتها و إســتقالأمـن والتــي ســتأثّر إلــى حـدّ كبیــر فــي مما

تحقیق محاكمة عادلة للمتّهم.

Résumé :
Le droit à un procès équitable est l’un des droit fondamantaux de

l’homme duquels la personne bénéficie lorsque elle est accusés d’avoir

commis un acte criminel, cela en fournissant un ensomble de garanties

concédirées comme critaires pour que les procés soient qualifiés

d’équitables.

La première tentative était celle des procès de Nuremberg et Tokyo,

viennent ensuite ceux de l’ex yogoslavie et le rewanda, ces procès ont porté

plusieurs paramètres de transformations dans le domaine de la justice pour

des crimes internationaux, cependant celles –ci , n’ont pas pu répondre aux

exigences de la justice voulue et ont été objet de critiques.

Pour cette raison le besoin de la société internationale à l’établissement

d’un système de justice international permanent à la recherche d’autres

procès équitables, Le statut fondamental de Rome a réussi à codifier les un

ensemble de garanties qui apportera un procès équitable. Cependant le

statut de rome a été critiqué, dont les plus importants sont les pouvoirs

larges attribués au conseil de sécurité, ce qui va entraver à l’avenir à un

degré très importantes le tribunal dans l’exercice de ses compétences et de

son indépendance et l’empêche de réaliser un procès équitable.


